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شكر و تقدیر

 م و ل و    ر ا ط ا  ا

 ا ا اد أن و , آ و  م  ركو ا و

أ و.

اي  " ا ادق "  ا واا وا ذ 

ا ا  اف  ةاد اإ   ةا اه , و

 ا  أن أ ا ا     ء ا إن    ا

ا  إ وا



    



الإھــــداء

  يرا أم م  د , إا ة وا  ة , إا   إ" أ

  "اة

ا ي روا و  إ  ا  ة وا ط  ري أما إ  

 وا  إ إ  

ا ا زإ  ود م   إ.  

  

  موي 
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الملاحق 

: الملحق رقم 01

.،14/12/2015، بتاريخ 15/00980المحكمة الإدارية بسكرة، القضية رقم 

 : الملحق رقم 02

، الموضوع إستعجال في مادة 21/06/2012المؤرخ في تاريخ 074854قضية ولاية البيض ، القرار رقم 

) .الإشهار و المنافسة ( العقود و الصفقات العمومية 





المقدمة العامة

1

یصدر عن الإدارة العامة في سبیل أداء الهام  المنوطة بها قانونا مجموعة من أعمال 

والتصرفات سواء كانت مادیة لا یكون القصد من القیام بها إحداث أثر قانوني معین أو 

إصدارها إحداث آثار تؤثر في المراكز القانونیة للأفراد كانت قانونیة یكون الهدف من وراء

  .إنشاء أو تعدیلات أو إلغاء

وتعد الصفقات العمومیة بمثابة المجال الحیوي الذي الذي تتحرك فیه الأموال العمومیة 

باعتبارها الوسیلة الأساسیة لتنفیذ النفقات العمومیة التي ترصدها الدولة في قانون المالیة 

كما تعتبر الأداة الإستراتیجة التي وضعها المشرع , للمصالح المركزیة والمحلیة والمخصصة

تسییر وتجهیز , في أیدي السلطة العامة لتجسید مختلف العملیات المالیة المتعلقة بإنجاز 

إذ أن الاقتصاد الجزائري یعتمد بصفة أساسیة على ضخ الأموال العامة من , المرافق العامة 

جلة الاقتصادیة ذلك بزیادة حجم النفقات العمومیة و منه فهي تمثل الشریان أجل تنشیط الع

  .الأساسي لدعم عملیة التنمیة

حیث تلجأ الإدارة أثناء قیامها بنشاطها الوظیفیة وتنفیذ مهامها إلى وسیلتین قانونیتین     

, إداریة من جهة والمتمثلتین في الأعمال التي تصدرها الإدارة بإرادة منفردة في شكل قرارات 

ومن جهة أخرى الأعمال القانونیة الإداریة الاتفاقیة أو الرضائیة والتي تبرمها الإدارة مع 

غیرها من الأشخاص والتي بهدف تنظیم أو تسییر مرفق عام أو إشباع حاجات الجمهور 

  . 1المختلفة والتي تسمى العقود الإداریة

فقد حضي تنظیم الصفقات العمومیة , ا الموضوع ونظرا للأهمیة البالغة التي یكتسبها هذ   

في الجزائر في السنوات الأخیرة معاملة معتبرة واهتمامها متمیزا من طرف المشرع قصد 

وضع أحسن السبل وأفضل الإجراءات لبلوغ نظام متكامل من أجل ترشید النفقات العمومیة 

  .والحفاظ على المال العام 

لاسیما , المتتالیة التي طرأت في تنظیم الصفقات العمومیة ویتجلى ذلك من خلال التعدیلات 

2015سبتمبر 16المؤرخ في 247ـ 15منها صدور المرسوم الرئاسي الجدید رقم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والملغى للمرسوم الرئاسي رقم 

                                                          
جامعة , ) رسالة ماجستیر ( , ) دراسة متعلقة بعقود الإداریة ( دفاتر الشروط في القانون الإداري الجزائري : نبیل جوادي 1

  .04ص , ) 2006ـ 2005( , كلیة الحقوق , الجزائر 



المقدمة العامة

2

للنصوص السابقة حین جمع والذي جاء بإضافة تجسدت في صیغة مخالفة , 236ـ 10

  عقدین مهمین في الاستثمار العمومي 

وكذلك إعادة رسم الخارطة العمومیة من خلال عقود تفویضات المرفق العام التي تسعى 

تسییر مرافقها الدولة من خلالها البحث عن مصادر تمویل غیر عمومیة في تفویض 

  .2ة الدولةالعمومیة للخواص للتقلیل من العبء المالي على میزانی

ولم یقف الأمر عند هذا الحد و إنما تعدته إلى معالجة المسائل المرتبطة بقانون      

المتعلق بالوقایة من 01ـ 06فالقانون رقم , الصفقات العمومیة في نصوص قانونیة أخرى 

05ـ 10منه والمادة الثانیة من القانون 10و 9الفساد ومكافحته المعدل والمتمم في المواد 

المتعلق بالمنافسة اللذین یؤكدان على احترام مبادئ حریة 03ـ 03المعدل والمتمم للأمر 

الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین والشفافیة والعلانیة في الإجراءات 

د والتي تع, منه 5هي المبادئ ذاتها التي تقوم علیها تنظیم الصفقات العمومیة في المادة , 

  .أثر مداخلة بهذا الشأن" ضریفي "بمثابة روح هذا القانون على حد تعبیر الدكتورة 

ولقد تأكد الإهتمام المتزاید للصفقات العمومیة من خلال ما استحدثه المشرع من     

المتضمن قانون 09ـ 08إجراءات استعجالیة في مادة الصفقات العمومیة في القانون 

  .947و 946الإجراءات المدنیة والإداریة في المواد 

یلزم الإدارة بإتباع مبادئ الشرعیة ومن ثم فإن إبرام العقود في مجال الصفقات العمومیة    

وتقف حاجزا أمام تجاوزات السلطة العامة إلا أنه وعند خرق , وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم 

تلك المبادئ المكرسة في النصوص التشریعیة تنشب نزاعات مختلفة ومتعددة بین المصلحة 

, مرحلة إبرام الصفقة أو تنفیذها سواء كان ذلك في , المتعاقدة والمتعامل المتعاقد أو الغیر 

وبالتالي یبقى السبیل , وعند عجز الوسائل المادیة في حل النزاعات والتي تخرج عن دراستنا 

. الوحید اللجوء إلى قضاء الاستعجال الإداري

  

                                                          
مداخلة بعنوان توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة و إعادة هیكلة وتنظیم إجراءات إبرام الصفقات , نادیة ضریفي   2

, بجامعة المسیلة , 247ـ 15یوم دراسي تكویني متعلق بالصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم , العمومیة 

  .24/02/2016بتاریخ 
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  أهمیة الموضوع : أولا 

میة القضاء تكمن أهمیة دراسة الموضوع أنها أهمیة عملیة  تتمثل في أنها إستمدة من أه    

المستعجل الذي أصبح ضرورة حتمیة مرتبط بتدخل الإدارة العامة في جمیع مجالات الحیاة 

وما یتبع ذلك من تضخم وتشابك , إلخ ..... الاقتصادیة والمالیة والتجاریة والاجتماعیة 

كثیرا ما یثور بشأنها من منازعات یلجأ الخصوم, العلاقات بین الإدارة والخواص وبالتالي 

  .إلى القضاء الاستعجالي الإداري عندما یتطلب الأمر حمایة قضائیة عاجلة وسریعة 

بالنسبة للأهمیة النظریة لهذا الموضوع تكمن في أن الدعوى الإداریة بصفة عامة     

, والدعوى الإستعجالیة بصفة خاصة هي وسیلة قانونیة تسمح للقاضي استعمال صلاحیته 

قصد فرض التزام مبدأ المشروعیة وكذا محاولة التوفیق بین , ا وسلطاته المخولة له قانون

متطلبات المصلحة العامة من جهة والمحافظة على حقوق وحریات الأفراد في  مواجهة 

  .الإدارة امتیازاتها من جهة أخرى

  أسباب إختیار الموضوع: ثانیا 

  ـ أهمیة موضوع الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات 

  ـ المیول الشخصي لمواضیع إداریة ودراسة الجانب الشخصي لها 

  الدراسةصعوبات : ثالثا

أدى إلى نقص المراجع , بما أن موضوع الاستعجال حدیث الدراسة طبقا للتعدیلات الجدیدة 

وكذا , المتخصصة في هذا الموضوع والمراجع القانونیة التي تناولته بناء على التعدیلات 

  .ضائیة من قبل الجهات المختصة لم تكن كافیة للإعتماد علیهاالممارسات الق

و الأحكام , وجود دراسات عامة غیر متخصصة فإعتمدنا في بحثنا هذا على المواد القانونیة 

  .القضائیة الصادرة في هذا المجال محاولین الإلمام بالموضوع

  المتبعالمنهج : رابعا 

التحلیلي والوصفي حیث یتم على أساسهما تحلیل اعتمدنا في دراستنا على المنهجین 

  .الموضوع ووصفه والإحاطة به من جمیع جوانبه خصوصا بالنسبة للقانون الجزائري 
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  إشكالیة الدراسة : خامسا 

  ـ إلى أي مدى تساهم الدعوى الاستعجالیة في حل منازعات العقود والصفقات العمومیة ؟

  :من الإشكالیات الفرعیة ونطرح بجانب هذه الإشكالیة جملة 

  ـ ماهیة القضاء الاستعجالي الإداري قبل التعاقد في مادة إبرام العقود والصفقات العمومیة؟

  ـ ما مفهوم الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد ؟

  ـ ما هي إجراءات سیر الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد والفصل فیها؟

  التعاقد ؟ـ ما هي أحكام تحریك دعوى الاستعجال قبل

  تقسیمات الدراسة: سادسا 

( للإجابة عن تلك الإشكالیات إرتأینا لتقسیم موضوع دراستنا إلى فصلین حیث سنتناول في 

ماهیة قضاء الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود و الصفقات العمومیة ) الفصل الأول 

لاستعجال قبل التعاقد في قضاء ا) المبحث الأول( الذي ینقسم إلى مبحثین حیث تطرقنا في 

دعوى الاستعجال قبل التعاقد ) للمبحث الثاني ( مادة العقود و الصفقات العمومیة أما النسبة 

المبحث (أحكام تحریك دعوى الاستعجال قبل التعاقد حیث تم دراسة ) الفصل الثاني ( أما , 

بول دعوى الاستعجال ق) المبحث الثاني ( أطراف دعوى الاستعجال قبل التعاقد و ) الأول 

  .قبل التعاقد 
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:الفصل الأول

ماھیة قضاء الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود و الصفقات العمومیة 
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  :تمهید 

إجراء لب فردا ـ اتخاذالدعوى الإستعجالیة هي إجراء یطلب بموجبه أحد الأطراف ـ في الغا

  . 1لحمایة مصالحه قبل أن تتعرض لنتائج یصعب تداركهاعمؤقت وسری

أو هي مجموعة الإجراءات التي ترمي إلى الفصل بصفة مستعجلة وسریعة في حالات 

  .2الإستعجال

وهذا یعني أن الدعوى الاستعجالیة تعتبر من الوسائل الناجعة التي وضعت للمتقاضین بهدف 

  .أو الحفاظ على مراكزهم القانونیة, خطر محدقحمایة حقوقهم المهددة ب

  

هذا القضاء الذي یتم تحریكه , من الأهمیة بمكان بیان ماهیة قضاء الاستعجال قبل التعاقد 

وعلى هذا الأساس وجب التطرق إلى إطاره , عن طریق دعوى الإستعجال قبل التعاقد 

ستعجال ویقتضي هذا التفصیل وشق متعلق بدعوى الإ. المفاهیمي وذلك ضمن المبحث الأول 

:و من هنا تم تقسیم هذا الفصل كما یلي , في مفهومها وتوضیح ذلك في المبحث الثاني 

  

 قضاء الإستعجال قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومیة:  المبحث الأول.  

  دعوى الإستعجال قبل التعاقد: المبحث الثاني.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
دیوان , الطبعة الخامسة منقحة , الجزء الثاني , نظریة الإختصاص , الإداریة المبادئ العامة للمنازعات , مسعود شیھوب 1

  .134. ص ,2009, الجزائر , المطبوعات الجامعیة 
  
. ص ,2000, الجزائر , الدیوان الوطني للأشغال التربویة, الطبعة الثانیة ,القانون القضائي الجزائري , الغوثي بن ملحة 2

314.  



ماهیة قضاء الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود و الصفقات العمومیة          الفصل الأول     

7

ماهیة القضاء الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات :الأولالمبحث 

  العمومیة

یعد قضاء الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومیة من بین المسائل التي 

لذا ینبغي , قننها المشرع الفرنسي و المشرع الجزائري ضمن المنظومة القانونیة لكل منهما 

ویتم الكشف عن ذلك في , وكیف تم تكریسه , ذلك في المطلب الأولالتطرق إلى مفهومه و 

  .المطلب الثاني 

  مفهوم  قضاء الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومیة: المطلب الأول 

قبل الخوض في تعریف القضاء الاستعجالي  في مادة العقود والصفقات العمومیة یجدر الإشارة 

القضاء : فهو جامع لمصطلحین هما , كب لهذا المصطلح القانوني إلى الطابع المر 

وهو ما یستدعي , والعقد الإداري والصفقة العمومیة من جهة أخرى , الاستعجالي من جهة 

وشروط  اختصاصه في الفرع , التطرق إلى بیان تعریف القضاء الاستعجالي في الفرع الأول 

  . الثاني

  لاستعجاليمفهوم القضاء ا: الفرع الأول 

في الواقع المشرع الجزائري لم یورد تعریفا للقضاء الاستعجالي لا قي قانون الإجراءات المدنیة 

و إنما تمت , ) 09ـ 08قانون رقم ( القدیم ولا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید 

  . الإشارة لأیه ضمن مواد خاصة بالاستعجال

  الاستعجال في اللغة: أولا 

  :                 القضاء الإستعجالي بالاستناد لمصطلح الاستعجال حیث عرف لغة بأنهعرف

  .  11''من عجل عجلا أو عجلة وهو السرعة ضد البطء و التأخیر و الانتظار'' 

  .ومن هنا یمكن القول أن الاستعجال في اللغة هو السرعة وطلب التعجیل

  الاستعجال في الاصطلاح القانوني : ثانیا 

وهذا لیس شیئا معیبا لأن المشرع لیس من ,لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف الاستعجال

وذلك في ,ج.إ.م.إ.ق305ـ 299وإكتفى بتنظیم أحكامه وشروطه في المواد ,مهامه التعریف

الاستعجال والأوامر "القسم الثاني من الفصل الخامس من الباب الثامن المعنون ب 

                                                          
  .7.ص, 2005, الجزائر , دار خلدونیة ,قضاء الاستعجال فقھا وقضاء, طاھري حسین 1
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ج على وجوب توفر الاستعجال لقیام الدعوى .إ.م.إ.ق  299ونصت المادة ,"الاستعجالیة

  .الاستعجالیة

  تعریف القضاء الاستعجالي في الفقه الإداري : ثالثا 

تقدم الفقة الإداري بتعریفات عدیدة ومختلفة حول تعریف القضاء المستعجل وفي هذا الصدد 

الفصل في المنازعات التي :" القضاء المستعجل بأنه " حمد محمود إبراهیمم"عرف الأستاذ 

وإنما یقتصر على الحكم , یخشى علیها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا یمس بأصل الحق 

بإتخاد إجراء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق 

  "1المتنازعینالظاهرة أو صیانة مصالح الطرفین

وبطریقة , وهناك من عرفه على أنه عمل قضائي والغرض منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة 

بشرط ألا یتعرض حكمه للأصل , مؤقتة في الأمور المستعجلة التي یخشى علیها فوات الأوان 

  . 2ولا یقید حكمه هذا القاضي عرض المنازعة علیه, الحق 

ل هو الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه الاستعجا" ویعرفه محمد راتب علي 

  . 3"والذي یلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده 

الإجراء الذي یهدف إلى الفصل في أقرب وقت : " كما عرف القضاء المستعجل أیضا بأنه 

ت التي تتطلب اتخاذ تدبیر للحراسة ممكن في القضایا التي تتسم بالاستعجال وفي الحالا

القضائیة أو أي تدبیر تحفظي آخر على شرط أن یكون الإجراء المتخذ مؤقتا مع حفظ أصل 

  .4الحق

وقد عرفه مجدي هرجة بأنه الخطر المحدق بالحق المطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف 

اضي الأمور المستعجلة أن ویتحقق ركن الاستعجال إذا استبان لق, إجراءات التقاضي العادیة 

                                                          
ص , 2015, الجزائر , دار بلقیس للنشر , 2015طبعة , المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري , سعید بوعلي 1

.156
  .106ص , 2008, دار العلوم الجزائر , إجراءات الضریبة في الجزائر ,فریحة حسین 2

  .30ص , دون ذكر مكان وسنة النشر , الجزء الأول , قضاء الأمور المستعجلة , محمد علي راتب و آخرون 3

القضاء المستعجل القواعد والمیزات الأساسیة للقضاء المستعجل ـ الاختصاص النوعي لقاضي الأمور , محمد براهیمي  4

  .7ص , 2006, جزائر ال, المستعجلة ـ الجزء الأول ـ دیوان المطبوعات الجامعیة 
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الإجراء الوقتي المطلوب منه اتخاذه محافظة على الحق الذي یخشى علیه أمره لا یحتمل 

  .1الانتظار حتى یعرض أصل النزاع على قاضي الموضوع

أو أنه الخطر المباشر الذي لا یكفي , الضرورة التي لا تحتمل تأخیرا: وعرفته أمینة النمر بأنه 

  . 2في اتقائه رفع الدعوى بالطریق المعتاد حتى مع تقصیر المواعید

ویقول أبو الوفا بأن الاستعجال یتحقق كلما توافر أمر یتضمن خطرا داهما أو یتضمن ضررا 

  . 3أ الخصوم إلى القضاء العاديلایمكن تلافیه إذا لج

التعریف القضائي للإستعجال  : رابعا 

رغم الممارسات الیومیة للقضاء الاستعجالي على مستوى المحاكم العادیة والإداریة فلا وجود 

إلا أن نتیجة للدور الهام الذي یلعبه القضاء , لتعریف موحد وشامل للقضاء الاستعجالي 

جعل المشرع , تحقیق الحمایة الوقتیة والعاجلة لحقوق وحریات الأفراد الاستعجالي الإداري في 

لیتم , موجودة وبكثرة في قانون الإجراءات المدنیة القدیم , الجزائري یتدارك النقائص التي كانت 

إلغائه على هذا الأساس لیصدر قانون الاجراءات المدنیة والاداریة و الذي خصص للدعوى 

عكس ما كان " في الاستعجال " ة بابا كاملا الباب الثالث تحت عنوان الاستعجالیة بصفة عام

  .فقط 171علیه في السابق حیث نص علیها في المادة 

فلقد زرع المشرع الجزائري بعض المصطلحات المتناثرة عبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  .وما یلیها918والإشارة على الاستعجال الإداري في المواد 

یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر :" من ق ا م إ د على ما یلي 918حیث نصت المادة 

  "المؤقتة لا ینظر في أصل الحق ویفصل في أقرب الآجال

عندما یتعلق الأمر بقرار إداري ولو :" من ق أ م إ د على ما یلي 919حیث نصت المادة 

اضي الاستعجال أن یأمر بوقف یجوز لق, بالرفض ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي 

".تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك

                                                          
  .7ص , المرجع السابق , طاهري حسین : نقلا عن . القضاء المستعجل , مجدي هرجة 1

دار هومة , د ط, المنتقى في قضاء اللاستعجال الإداري دراسة قانونیة فقهیة وقضائیة مقارنة , لحسین بن الشیخ آث ملویا 2

  .13ص ,م 2007, الجزائر , بوزریعة , للطباعة و النشر 
  
  .13ص , المرجع نفسه 3
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من ق ا م إ د والتي تشیر إلى ظرف الاستعجال وارتباطه بالحریات الأساسیة 920وفي المادة 

بها القضاء المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة والهیئات الإداریة العامة التي یختص 

متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر , الإداري أثناء ممارستها لسلطاتها 

من تحدید لحالات :" من ق ا م إ د921وما جاء على المادة ".مشروع بتلك الحریات

ومن جهة أخرى ما جاء في منطوق ".الاستعجال القصوى المتمثلة في التعدي والإستلاء والغلق

بین الشركة ذات المسؤولیة 2000/ 12/ 20المؤرخ في , مجلس الدولة صادر من 

ضد والي ولایة وهران حیث أنه في هذه الظروف فإن توقیف تفریغ " كوردیال " المحدودة 

قد تسبب ویسبب یومیا في تكالیف معتبرة تسدد بالعملة 2000نوفمبر 02منذ , الباخرة 

یؤدي إلى تلف البضاعة المحمولة نظرا للظروف كما أنه من المحتمل جدا أن, الصعبة 

مما تجعل عنصر الاستعجال مختص لأخذ التدابیر , الخاصة بتخزینها داخل الباخرة 

  .1وهذا الوضع حد للأضرار الراهنة إلى حین الفصل في الموضوع, المنصوص علیها قانونا 

الذي جاء في 1992/ 11/ 24كذلك یمكن الإشارة إلى قرار المحكمة العلیا الصادر في 

حیث إن وجود دعوى أمام محكمة الموضوع لا یمنع قاضي الاستعجال :"إحدى حیثیاته ما یلي 

2..."من اتخاذ إجراءات خاصة أو تدابیر تحفظیة إذا كان یخشى ضیاع حقوق أطراف النزاع 

  شروط اختصاص القضاء الاستعجالي : الفرع الثاني 

من توافر مجموعة من الشروط التي یتطلب القانون توافرها في لرفع الدعوى الإستعجالیة لابد

وهناك شروط تتعلق بالدعوى الاستعجالیة تتمثل , الدعوى الاستعجالیة في الصفقة العمومیة 

  :فیما یلي

  :   الاستعجــــال ) 1

المقصود بالإستعجال هو ضرورة الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة التي لا تتحقق  مع 

وذلك نتیجة ظروف تتمثل خطرا عن حقوق الخصوم أو , إتباع الإجراءات العادیة للتقاضي 

                                                          
مذكرة لنیل شهادة , 09ـ 08القضاء الاستعجالي في ظل القانون رقم , رحماني إیمان , لعروسي حلیم , لعیداني نسیمة 1

  28, 27.ص . ص , 2013ـ 2012, جامعة المدیة , كلیة الحقوق , اللیسانس تخصص إدارة و مالیة 

ص , 2015, الجزائر , دار بلقیس للنشر , 2015طبعة , الإداریة في ظل القانون الجزائري المنازعات , سعید بوعلي 2

156.  
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إذا ما انتظر الفصل في قضایا الموضوع وهو أمر , یتضمن ضررا قد یتعذر تداركه بإصلاحه 

.    1یختص بفحصه وتقدیره قاضي الأمور المستعجلة حسبما یظهر من ظروف الدعوى 

من قانون الإجراءات المدنیة 924ـ 921ـ 920رت إلیها المواد إن شرط الإستعجال أشا

ودون أن توضح الحالات التي یتوفر فیها ظرف , دون أن تعطي تعریفا لها , والإداریة 

بل تركت ذلك للسلطة التقدیریة للقضاء الاستعجالي الذي یستشفها من خلال , الاستعجال 

بدأ مرن غیر محدد یقدر في وصفه للوقائع فهو م, ظروف ووقائع كل منازعة تعرض علیه 

, ونكون أیضا بصدد استعجال , والظروف التي تتغیر بتغیر الزمان والمكان وتطور المجتمع 

عندما نكون أمام تصرف مادي أو قانوني من شأنه إحداث وضعیة لا یمكن إرجاعها إلى الوراء 

. 2أو لا یمكن إصلاحها إلا بصعوبة

محاولة من المشرع لتعریف حالة الاستعجال أو وضع صیاغة قائمة وفي الحقیقة أن أیة 

حصریة لها یعني  تقیید سلطة القاضي هو أقرب لمعایشة الواقع من المشرع الذي لا یستطیع 

  .3مهما تنبأ أن یحصي جمیع حالات الاستعجال

رورة فالمقصود بالاستعجال هذا الخطر المحدق بالحق المطلوب رفعه بإجراء وقائي فهو ض

الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة التي لا یتحقق مع إتباع الإجراءات العادیة للتقاضي 

فلابد من توفر عنصر الاستعجال أمام المحكمة الإبتدائیة وأمام درجة الإستئناف  فإن زواله 

ى أمام الإستئناف یؤدي حتما إلى القضاء بعدم الإختصاص القضاء المستعجل للنظر في الدعو 
4.  

  : عدم المساس بأصل الحق ) 2  

هو أن یمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس بأصل الحق ولا یتطرق إلى صمیم 

و لا یعتبر حسما للحق .4وإنما یقضي بالتدابیر الوقائیة أو إجراءات وقتیة ,موضوع النزاع

  .5ات المدنیة والإداریةمن قانون الإجراء918وقد أشارت المادة , المتنازع علیه في الموضوع 

                                                          
دار النشر , نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة , كلوفي عز الدین 1

  .127ص,2012.جیطلي 
دار ھومة , 2ط,فقھیة وقضائیة مقارنة,دراسة قانونیة ,ضاء الإستعجال الإداري المنتقى في ق, لحسن بن شیخ آث ملویا 2

  .78ص ,2008,الجزائر ,للطباعة النشر والتوزیع 
  .133.ص, 2009, الجزائر ,دیوان المطبوعات الجامعیة , الجزء الثاني,المبادئ للمنازعات الإداریة ,شھوب مسعود3

دار ,الجزء الأول, شرح لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید,و الإداریة  الموجزة الإجراءات المدنیة , طاھري حسین 4
  .136ص, 2012,الخلدونیة للنشر والتوزیع 

  .115ص, مرجع سابق , الإجراءات المدنیة و الإداریة  الموجزة, طاھري حسین 5
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فهو السبب القانوني ....." لا ینظر في أصل الحق " ..... على هذا الشرط بصریح العبارة 

الذي یحدد حقوق و التزامات كل من الطرفین قبل الآخر و لا یجوز أن یتناول الحقوق 

بینما كما لیس له والالتزامات بالتفسیر والتأویل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني 

هو شرط بدیهي یتفق مع الطابع المؤقت ,أن یغیر أو یعدل من مركز أحد الطرفین القانوني 

  للتدبیر الذي یمكن أن یأمر به وترتیبا على ذلك یحظر على قاضي الاستعجال إبطال قرار ما

1.  

من و الالتزامات بأي حال , إن قضاء الاستعجال لا یمكن أن یفصل في أصل الحقوق 

أو ترتب على إمتناعه عن البث فیها من ضرر , الأحوال مهما أحاط بها من حالة استعجال 

كالدعوى الرامیة إلى , بل یجب علیه تركها لقضاة الموضوع المختصین وحدهم فیها , للخصوم 

أو بطلانها أو الدعاوى الرامیة إلى طلب , أو مدى صحتها , فسخ عقد الصفقة العمومیة 

  .2حقوق المالیة المترتبة على التزامات الصفقة العمومیة التعویض وال

  : شرط الجدیة ) 3

هو شرط من شروط الدعوى الإستعجالیة ولكي تنشأ الدعوة الاستعجالیة أن یكون هناك احتمال 

فإن لم یكن كذلك وجب على القاضي عدم قبول , 3لوجود حق وهوما یثبت طلب المدعي

  جدیة الطلب بمسألتین الدعوة المستعجلة و ترتبط 

  :هما 

  :وجود تكریس قانوني للحق المراد حمایته

فإن كان المتعهد في الصفقة یطلب حمایة حقه في المساواة مع باقي المشاركین وفي دخول 

المنافسة في حین أنه یقع ضمن إحدى حالات الإقصاء من المشاركة المنصوص علیها في 

من تنظیم الصفقات العمومیة فإنه لا محل لرفع دعواه الاستعجالیة لأن طلبه غیر 52المادة 

  .4مؤسس قانونا 

  :   یجب أن یتبین للقاضي من خلال الوقائع ما من شأنه أن یعطي احتمال لوجود هذا الحق 

                                                          
23مؤرخ في 21عدد ,ج ر,راءات المدنیة والإداریة المتضمن قانون الاج2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09قانون رقم 1

  .2008أفریل 
  .274ص , 2012, دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ـ الجزائر , المنازعات الإداریة , عبد القادر عدو 2
و التشریع المقارن رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامھا في التشریع الجزائري, محمد فقیر 3
  .ص, 16آلیة وقائیة لحمایة العام مداخلة . 
, 19مداخلة رقم , رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري , سلوى بومقورة 4

  .3ص, جامعة بجایة 
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عندما لا " بنصها على أنه ,   من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة924وهو ما تؤكده المادة 

یتوفر الاستعجال في الطلب أو یكون غیر مؤسس یرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر 

فعلى القاضي التأكد من احتمال وجود مساس أو إخلال بالالتزامات الإشهار أو منافسة " مسبب

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 946طبقا للمادة 

  :عدم المساس بالنظام العام ) 4

إن فكرة النظام العام أمر ضروري لكل مجتمع أیا كانت معتقداته وتنظیماته ورغم ظهور هذا 

وقد قبل في هذا الشأن أن , أقدم المجتمعات إلا أنه بقي مستعصیا على كل تعریف النظام في

  ".حصانا جامعا لا تدري على أي أرض سیلقى بك: " تعریف النظام العام هو 

وترجع صعوبة التعریف إلى المفهوم في حد ذاته باعتباره أمرا نسبیا یتغیر بتغیر الزمان والمكان 

ي تقوم علیها قواعد النظام العام غیر مقتصرة فقط على المسائل وعلیه فإن المصلحة الت, 

المتعلقة بتنظیم الدولة المصالح العمومیة بل إمتدت إلى المجال الإقتصاي و الاجتماعي بالتزام 

  .1الدولة كذلك بترقیة الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة للمواطن

ألا أنه , علیه ضمن ق إ م السابق حیث أن شرط عدم المساس بالنظام العام كان منصوص 

إ الجدید فإن المشرع لم یورده ضمن شروط الاستعجال ولم ینص علیه صراحة .م.إ.وضمن ق

, إ عندما خصه باستثناء عن باقي الدفوع .م.إ.من ق932إلا أنه تمت الإشارة إلیه في المادة 

رة والمتعلقة بالنظام العام إذ یجوز لهیئة القضاء الاستعجالي أن تخبر الخصوم بالأوجه المثا

كقاعدة و أن , منه 843تطبیقا للمادة , خلال الجلسة خلافا لباقي الأوجه مهما كانت طبیعتها 

  .2جاءت كاستثناء لها 932المادة 

  مفهوم العقود والصفقات العمومیة: المطلب الثاني

المطلب إلى تحدید سیتم التطرق في هذا,بعد أن تم تعریف القضاء الاستعجالي وذكر شروطه

  ).ثانیا(والصفقة العمومیة , )أولا(مفهوم كل من العقد الإداري 

  تعریف العقد الإداري: الفرع الأول

أنه اتفاق بین الإدارة واحد الأشخاص : " فیقول" العقد الإداري" یعرف الأستاذ طعیمه الحرف 

  .ویعرفه أیضا" الطبیعیة أو المعنویة تنشأ عنه حقوق والتزامات لكلا الطرفین

                                                          
كلیة ,جامعة قسنطینة , )رسالة ماجستیر جامعة( ,الجزائرالدعوى الاستعجالیة الإداریة وتطبیقاتھا في ,عبد الغاني بلعابد1

  .22ـ 21ص , )2008ـ 2007( ,الحقوق 
مذكرة ماستر (, المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري ,بشیر بلباي 2

  . 98ـ 97ص , ) 2015ـ 2014(, كلیة الحقوق , جامعة محمد بوضیاف المسیلة , )أكادیمي
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أنه تصرف یربط بین طرفین على الأقل یجمع بین شخص عام وشخص خاص بفرض " 

  .1"الاتفاق على تنفیذ عملیة معینة 

أن العقد الإداري هو عقد شأنه شأن " وقد عرفه أیضا المستشار الدكتور عبد الفتاح صبري أنه 

التزام أو تعدیله أو إلغائه وقوامه العقد في القانون الخاص یتم بتوافق إرادتین على إنشاء 

الإیجاب و القبول الذي یجب أن یتم خلال الأوضاع الشكلیة والإجراءات المنصوص علیها 

حتى ینتج أثاره الصحیحة وشأنه شأن العقود الخاصة بحیث یقوم على التراضي و إلا كان ذلك 

  ".سببا في عدم مشروعیته

قد الذي یبرمه شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق ذلك الع: " یعرف العقد الإداري على أنه

وآیة ذلك أن یتضمن , عام أو تنظیمه وتظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام

أو أن یخول المتعاقد مع الإدارة ,العقد شروطا استثنائیة وغیر مألوفة في القانون الخاص

  . 2"الاشتراك مباشرة في تسییر المرفق العام

وبین الأفراد أو شركة , اتفاق معقود من جهة الإدارة كسلطة عامة : " عرف كذلك على أنهوی

مع تضمین الاتفاق شروطا غیر مألوفة , خاصة بقصد إنجاز عمل محدد یحقق المنفعة العامة

"أو السماح للمتعاقد معها بالاشتراك مباشرة في تسییر مرفق عام,في مجال التعاقدات الخاصة
3 .  

كل اتفاق یبرمه أحد الأشخاص المعنویة العامة یغرض : " تعریف العقد الإداري على أنهویمكن 

على أن تظهر في الاتفاق نیة الشخص المعنوي العام في الأخذ بوسائل , تسییر مرفق عام

أو ,إما بتضمین الإنفاق شروطا غیر مألوفة في عقود القانون الخاص, وأحكام القانون العام 

قد معها وهو أحد أشخاص القانون الخاص بالاشتراك مباشرة في تسییر المرفق بالسماح للمتعا

  .4"العام

وتتمثل هذه العناصر في وجود الإدارة طرفا في ,علیهاللعقد الإداري عناصر یجب أن یتوفر 

تضمین العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة وأ, واتصال العقد الإداري بنشاط المرفق العام,العقد

  .لقانون الخاصفي ا
                                                          

, مذكرة تخرج لنیل شھادة اللیسانس في العلوم القانونیة والاداریة , العقود الإداریة وتطبیقاتھا في الجزائر , بلھوان رقیة 1
  .2002ـ 2001المركز الجامعي مصطفى اسطنبولي 

  .58.ص, 2005, مصر ,دار الفكر العربي , خامسةالطبعة ال, الأسس العامة للعقود الإداریة, سلیمان محمد الطماوي 2
  .13. ص ,2012, لبنان , منشورات زین الحقوقیة , الطبعة الثانیة , العقود الإداریة , نصري منصور نابلسي 3
منشورات الحلبي ,الطبعة الأولى, دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكیم في عقود الدولة,محمد عبد المجید إسماعیل4

  .34.ص,2014,لبنان,الحقوقیة
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  . وجود الإدارة طرفا في العقد) أ

إن وجود الإدارة طرفا في العقد یعد أمرا بدیهیا بالاستناد إلى كون قواعد القانون العام إنما 

كما یستند أیضا إلى كون العقود الإداریة هي طائفة  من عقود .وضعت لتحكم نشاط الإدارة

طرفي العقد جهة إداریة حتى یكون العقد عقد فلابد إذن من أن یكون أحد ,الإدارة العامة

وهذه العقود قد تبرم من طرف الإدارة نفسها عن طریق موظفیها المختصین بحكم .إداریا

حتى یمكن إضفاء ,وقد تبرمها بواسطة وكیل عنها قد یكون فردا عادیا أو شخصا معنویا,القانون

مبرم بین شخصین من أشخاص القانون وعلى هذا الأساس فإن العقد ال.الصفة والطبیعة الإداریة

  . 1الخاص لا یعتبر مبدئیا عقد إداریا حتى وإن تدخلت الإدارة في وضع بعض الشروط

  .اتصال العقد الإداري بنشاط المرفق العام) ب

ولا یمكن أن یكون ,یشترط في العقد الإداري تحقیق مصلحة عامة أو تحقیق هدف یخص ذلك

, اتصاله بنشاط المرفق العام من حیث إنشائه أو تنظیمه أو تسییرهالعقد إداریا في حال عدم 

وإذا كان یشار إلى اقتران العقد الإداري ,بغض النظر عن توفر العناصر الأخرى من عدمها

فإن ذلك یعني ارتباط العقد بالمفهوم الموضوعي ,بتحقیق المصلحة العامة ونشاط ذي نفع عام

من المفهوم العضوي للمرفق العام المتعلق بالعقد الإداري یعني حیث ,للمرفق العام ارتباطا وثیقا

  .1ضرورة توفر العنصر إداري كطرف في العقد

  .تضمین العقد الإداري شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص) ج

هي التي تكشف عن ,ومؤدى ذلك أن الشروط الاستثنائیة غیر المألوفة في عقود القانون الخاص

كما أنها هي , وإخضاع العقد لقواعده وأحكامه,نیة المتعاقدین في أتباع أسلوب القانون العام

التي تحدد الطبیعة الإداریة للعقد واختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة 

واستعمالها .الشروط مردها إلى ظهور الإدارة في العقد بمظهر السلطة العامةوهذه.عنه

  والشروط الإستثنائیة ,لامتیازات السلطة العامة

غیر المألوفة في روابط القانون الخاص التي تتسم بها العقود الإداریة كثیرة وأبرزها سلطة 

دون أن یكون ,أو مدتها أو مداهاالإدارة في تعدیل العقد الإداري سواء من حیث نطاق الأعمال

المعروفة في مجال القانون ,للمتعاقد معها أن یتمسك بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین

والتي هي , متى اقتضت المصلحة العامة ذلك,في إنهاء العقد وفي وقتةوسلطة الإدار ,الخاص

                                                          
دار النشر ,عز الدین كلوفي نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1

  24.ص,2012,الجزائر, جیطلي



ماهیة قضاء الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود و الصفقات العمومیة          الفصل الأول     

16

ارة في توقیع الغرامات وسلطة الإد,الأولى بالتغلیب على المصلحة الخاصة للمتعاقد مع الإدارة

باعتبارها القوامة على حسن سیر المرافق ,المالیة على المتعاقد معها في حالة تراخیه في التنفیذ

العامة بانتظام واضطراد وأن الإدارة حین حددت موعدا للتنفیذ راعت فیه أن یكون محققا 

المالیة لجبره على التنفیذ في وقعت علیه الغرامة,فإذا تراخى المتعاقد في التنفیذ,للمصلحة العامة

  .1المواعید المتفق علیها

  تعریف الصفقات العمومیة : الفرع الثاني 

على اعتبار أنها وسیلة ومیكانیزم أوجدها , تلعب الصفقات العمومیة أهمیة بالغة دورا فعالا

ة في سیر المشرع الجزائري في ید الإدارة والمؤسسة من أجل إنجاز العملیات المالیة المستعمل

  .حركة المرافق العامة ولتنشیط العجلة الاقتصادیة

كما أن الصفقات العمومیة هي صورة من صور العقود الإداریة لكن تطلق تسمیة الصفقات 

العمومیة على العقود ذات الأهمیة ویبقى إصلاح العقود الإداریة واد على تلك العقود المعتادة 

  .والتي لیست لها أهمیة كبیرة

  التعریف الفقهي للصفقات العمومیة : أولا 

هناك إجماع من فقهاء القانون الإداري على أن نظریة العقد الإداري هي نظریة ذات منشأ 

القضاء الإداري الفرنسي متمثلا في مجلس الدولة عبر , قضائي تم إرساء مبادئها وأحكامها 

هذا , ا والمنازعات المعروضة علیهالاجتهادات المعروفة له في هذا المجال ومن خلال القضای

وإذا كان , وأن دور الفقه في تحلیل الأجزاء المختلفة  لهذه النظریة یظل بارزا في كل الدول 

العقد الإداري یلتقي مع العقد المدني بالنظر إلى أن كل منهما یعبر عن توافق إرادتین یقصد 

قد الإداري عن العقد  المدني یظل جلیا كما أن تمییز الع, إحداث أثر قانوني مترتب على العقد 

  .في العدید من الجوانب والأجزاء وهو ما تولى الفقه  الإداري توضیحه وتحلیله

العقد الذي ینزعه شخص من أشخاص القانون العام : " ولقد عرف الفقه العقد الإداري على أنه 

سلوب قانون العام بتضمین وتظهر نیته في الأخذ بأ, بقصد إدارة مرفق عام أو مباشرة تسییره 

  . 2"العقد شرطا أو شروطا غیر مألوفة في عقود القانون الخاص

  التعریف القضائي للصفقات العمومیة : ثانیا 

                                                          
  .67ص , 2010, الجزائر , دار الھدى , النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة , عادل بوعمران 1

  176ص , 1991, دار الفكر العربي , القاھرة , 5الطبعة , العقود الإداریة دراسة مقارنة , سلیمان محمد الطماوي 2
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لقد قام القضاء الإداري الجزائري عند فصله في المنازعات بتقدیم تعریفات للصفقات العمومیة 

نزاعات المادة الإداریة إلى مد تعریف حیث أنه لا مانع أن یبادر القضاء المختص في فض 

وهذا هو , المصطلح قانوني  ما خاصة إن كانت هذه الجهة هي في قمة هرم القضاء الإداري 

  .  الدور الطبیعي لجهة القضاء

ولم یفوت القضاء الإداري وهو یفصل في بعض المنازعات في إعطاء تفسیر وتحلیل لهذا 

ومفاهیم غامضة ومحاولة ربطه بالوقائع محل التعریف إن كان ینطوي على مصطلحات 

  .ومن هنا وجب علینا تتبع اجتهادات القضاء وإضافاته , الدعوى 

وحتى نربط اجتهادات القضاء الإداري الجزائري بالقضاء المقارن تعین الاستدلال بقرارات 

  .قضائیة لأنظمة مقارنة

  :ـ تعریف القضاء الإداري الجزائري 1

قضیة رئیس 2002دیسمبر 17لمجلس الدولة الجزائري مؤرخ في في قرار غیر منشور

ذهب هذا الأخیر في 6215: تحت رقم ) أ.ق(المجلس الشعبي البلدي لولایة بسكرة ضد 

وحیث أنه تعرف الصفقة العمومیة بأنها عقد : " .... إلى القول 1تعریفه للصفقات العمومیة

  .... ".مشروع أو آداء خدمات یربط  الدولة بالخواص حول مقاولة وإنجاز 

وحسب رأي الدكتور عمار بوضیاف فإنه ومن خلال هذا المقطع من تعریف الصفقات العمومیة 

أن مجلس الدولة قد حصر مفهوم الصفقة العمومیة على أنها رباط  عقد یجمع الدولة بأحد 

آخر غیر الدولة في حین أن العقد الإداري أو الصفقة العمومیة یمكن أن تجمع طرفا .الخواص

ممثلا في الولایة أو البلدیة أو المؤسسة الإداریة خاصة وأن القوانین الجاري بها العمل تعترف 

وقانون 50و 49لهذه الهیئات بحق التقاضي وعلى رأسها القانون المدني في نص مواده 

  . 19902البلدیة لسنة 

في نص مادتها 1990ولایة لسنة وقانون ال, منه 60في نص مادته الأولى وكذلك المادة 

  .  منه و تنظیمات أخرى كثیرة87الأولى وكذلك المادة 

                                                          
  .32ص , الجزائر , دار جسور للنشر , 1الطبعة , الصفقات العمومیة في الجزائر , عمار بوضیاف 1

  
  .بالبلدیة المتعلق 1990أفریل 07المؤرخ في 08ـ 90قانون رقم 2
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كما أن التعریف أعلاه حسب رأي الدكتور عمار بوضیاف حصر الصفقة العمومیة على أنها 

عقد یجمع بین الدولة وأحد الخواص في حین أن الصفقة العمومیة قد تجمع بین هیئة عمومیة 

  .ومع ذلك تظل تحتفظ بطابعها الممیز كونها صفقة عمومیة .أخرىوهیئة عمومیة 

  ... حول مقاولة أو إنجاز مشروع : " كما أن التعریف أیضا استعمل مصطلح مقاولة بقوله 

ویستعمل , وكانت الحریة لمجلس الدولة أن لا یستعمل هذا المصطلح ذو المفهوم المدني 

تنظیم الصفقات العمومیة وأن یقتصر على ذكر عوضا عنه عند الأشغال العامة تماشیا مع 

عبارة إنجاز أو تنفیذ أشغال لینصرف المفهوم لعقد الأشغال العامة وهو عقد إداري ولا ینصرف 

عقد المقاولة وهو عقد مدني لما للعقدین من إختلاف كبیر وجوهري إما على مستوى طرق 

یازاتها أو على مستوى رقابة تنفیذ العقد الإبرام و إجراءاته أو على مستوى سلطات الإدارة و امت

وهي في مجملها تشكل نظریة العقد الإداري والتي تتمیز بأحكام خاصة تجعلها , وطرق إنهاءه 

  .تستقل عن نظریة العقد المدني

  :ـ تعریف العقد الإداري في القضاء المقارن 2

    1:لقد اعتاد القضاء الإداري في مصر على تعریف العقد الإداري بأنه

العقد الذي یبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة " 

تسییره و أن تظهر نیته في الأخذ بأسلوب القانون العام  وذلك بتضمین العقد شرطا أو شروطا 

  2".استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص 

دیسمبر 02ولتفسیر هذا التعریف ذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر في حكم لها بتاریخ 

  : إلى القول1958

إن العقود الإداریة تختلف عن العقود المدنیة في أنها تكون بین شخص معنوي من أشخاص " 

ل القانون العام وبین شخص أو شركاء أو جماعة وفي أنها تستهدف مصلحة عامة لسیر العم

وأنة كفتي المتعاقدین فیها غیر متكافئة إذ یجب أن یراعى فیها دائما وقبل كل , في مرفق عام 

  ...".شيء تغلیب الصالح العام على مصلحة الأفراد 

وفي العقد الإداري بممارسة جملة من , كما ذهبت ذات المحكمة إلى الاعتراف لجهة الإدارة 

نفیذ العقد وحقها في تعدیل شروطه وحقها في إنهاء السلطات أبرزها حق الإدارة في مراقبة ت

                                                          
  .39ص , المرجع السابق , عمار بوضیاف 1

  .178ص , مرجع سابق , سلیمان محمد الطماوي 2
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وهكذا جاء تعریف محكمة القضاء الإداري في مصر شاملا لمجموعة عناصر . الرابطة العقدیة

  1:العقد الإداري كونه العقد الذي 

كالدولة والولایة والبلدیة والمؤسسة , ـ یكون أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون العام 

  .الإداریة

ومن الطبیعي القول أن المرفق العام یستهدف  في , أن یتعلق العقد بتسییر مرفق عام ـ 

  .نشاطاته حقیق المصلحة العامة

ـ أن تظهر فیه نیة الإدارة للأخذ بقواعد القانون العام بما أنها ضمنت العقد شروطا استثنائیة 

  .غیر مألوفة على صعید القانون الخاص

ار تشریع الصفقات الجزائریة فإن هذا العریف لم یشر على الإطلاق غیر أنه وأخذا بعین الاعتب

العنصر الشكل والإجراءات وزهو عنصر على غایة من الأهمیة في النظام القانوني للصفقات 

  .العمومیة في الجزائر

  . 2فالعقد الإداري تحكمه أشكال وإجراءات خاصة لا نجدها في غیره من العقود الأخرى

  ف التشریعي التعری: ثالثا 

التي ,لقد عرف المشرع الجزائري الصفقة العمومیة من خلال قوانین الصفقات العمومیة المتتالیة

  .سوف تطرق إلیها حسب التطرق الزمني والتعدیلات المتتالیة لقوانین الصفقات العمومیة

  .90ـ 67ـ تعریف الصفقة العمومیة حسب قانون الصفقات الأول الأمر 1

  :الصفقة العمومیة كما یلي 90ـ 67الجزائري في المادة الأولى من الأمر عرف المشرع 

إن الصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو البلدیات أو المؤسسات " 

والمكاتب العمومیة قصد إنجاز أشغال أو توریدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص علیها 

  3".في هذا القانون

  .145ـ 82تعریف الصفقة العمومیة حسب المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي ـ2

1982أفریل 10المؤرخ في 145ـ 82عرف المشرع الجزائري في المادة الرابعة من المرسوم 

  المتعلق بالصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي الصفقات العمومیة

                                                          
  .87ص , 2005, الإسكندریة , دار الفكر الجامعي , الأسس العامة للعقود الإداریة , عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 1
  منشورة على الرابط الالكتروني , الصفقات العمومیة , ي محاضرات في قانون مادة القانون الإدار, عمار بوضیاف 2

https.13:30الساعة , 2020ـ 06ـ 12, تاریخ الإطلاع  : //cours –examens.org /
  
  ).ملغى( 52ج ر عدد , المتضمن قانون الصفقات العمومیة 1967جوان 17المؤرخ في 90ـ 67المادة الأولى من الأمر 3
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مل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشریع الساري على العقود صفقات المتعا: " على أنها 

  .1"ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو إقتناء المواد والخدمات

  343ـ 91ـ تعریف الصفقات العمومیة حسب المرسوم التنفیذي 3

09المؤرخ في 343ـ 91لتنفیذي رقم عرف المشرع الجزائري في المادة الثالثة من المرسوم ا

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة حسب التشریع : الصفقات العمومیة على أنها1991نوفمبر 

و , الساري على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال 

  .2إقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة 

  250ـ 02الصفقات العمومیة حسب المرسوم الرئاسي ـ تعریف 4

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم : عرفها هذا المرسوم الرئاسي في مادته الثالثة بأنها 

التشریع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد أنجاز الأشغال 

  .3المتعاقدة و إقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة

  236ـ 10ـ تعریف الصفقات العمومیة حسب المرسوم الرئاسي 5

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في :" عرفها هذا المرسوم الرئاسي في المادة الرابعة منه بأنها 

مفهوم التشریع المعمول به تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد أنجاز 

  .4" ء اللوازم والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة الأشغال و إقتنا

  

  247ـ 15ـ تعریف الصفقات العمومیة حسب المرسوم الرئاسي 6

أخذ هذا المرسوم شأنه شأن المراسیم السابقة في تعریف الصفقات العمومیة وهو ما نصت علیه 

  :المادة الثانیة منه 

تبرم بمقابل مع متعاملین , الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به 

  اقتصادیین وفق الشروط  

لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال ,المنصوص علیها في هذا المرسوم 

  .5واللوازم والخدمات والدراسات

                                                          
  .15المتضمن تنظیم صفقات المتعامل العمومي العدد 1982أبریل 10المؤرخ في 145ـ 82من المرسوم 04المادة 1
  .57العدد 145ـ 82المعدل والمتمم للمرسوم 1991أكتوبر 09المؤرخ  في   343ـ 91من المرسوم التنفیذي 03المادة 2
  .52عدد , ج ر , 2002یولیو 24مومیة المؤرخ في المتضمن قانون الصفقات الع250ـ 02المرسوم الرئاسي 3
  .58عدد , ج ر , 2010أكتوبر 07المتضمن قانون الصفقات العمومیة المؤرخ في 236ـ 10المرسوم الرئاسي 4
  .50عدد , ج ر , 2015سبتمبر 16لمتضمن قانون الصفقات العمومیة المؤرخ في , 247ـ 15المرسوم الرئاسي 5
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  دعوى الاستعجال قبل التعاقد: المبحث الثاني 

, تعتبر دعوى الإستعجال قبل التعاقد المحرك الوحید والأساسي لقضاء الاستعجال قبل التعاقد 

ثم أوجه رفع دعوى , )مطلب أول ( ومن أجل ذلك وجب الإحاطة بها من خلال بیان مفهومها 

  ) .مطلب ثاني( الاستعجال 

  مفهوم دعوى الاستعجال قبل التعاقد : المطلب الأول 

  لبیان مفهوم دعوى الاستعجال قبل التعاقد ینبغي التطرق إلى تعریفها وبیان خصائصها 

  تعریف دعوى الاستعجال قبل التعاقد وبیان خصائصها : الفرع الأول 

ومن خلال تعریف هذه الدعوة یتم استخراج , )أولا(سیتم تعریف دعوى الاستعجال قبل التعاقد 

  ).ثانیا(خصائصها 

  عوى الاستعجال قبل التعاقدتعریف د: أولا

بأنها دعوى تصحیحیة وقائیة , تعرف دعوى الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود الإداریة 

تثار في مرحلة , سابقة على إبرام العقد  بمعنى أنها دعوى قضائیة استعجالیة قبل تعاقدیة 

ار والوضع تحت المنافسة سابقة على إبرام العقد  وذلك في حالة إخلال الإدارة بقواعد الإشه

  .التي تقوم علیها عملیة إبرام العقود والصفقات العمومیة

والتي تساهم في نفس , فدعوى الإلغاء التي ترفع ضد القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد 

حیث , أثبتت منذ فترة طویلة عدم نجاعتها وفعالیتها , الوقت في تكوین إرادة الإدارة المتعاقدة 

وفي بعض الأحیان بعد تنفیذه وتصفیة الحقوق , قاضي یبت فیها غالبا بعد توقیع العقد أن ال

زیادة على عدم تأثیر إلغاء القرار المنفصل عن الوجود القانوني للعقد , والالتزامات الناجمة عنه 

أي مما ینفي وجود , ما لم یتمسك طرفاه بهذا الإلغاء أمام قاضي العقد لترتیب البطلان , نفسه 

مصلحة عملیة یحققها هذا الإلغاء بالنسبة للغیر الذي أهدرت حقوقه بسبب مخالفات مرتكبة 

  1.عند تبادل الإیجاب والقبول بین المتعاقدین

فقد جاءت غیر كافیة , والأمر نفسه بالنسبة لدعوى الإلغاء الخاصة بعقود الجماعات المحلیة 

وعلیه فإن الجزاءات المترتبة على خرق قواعد الإبرام . لأنها تتدخل بعد إبرام العقد, وغیر فعالة 

  .تكون متأخرة جدا

                                                                                                                                                                                          
  

1 Vandermeeren RENAUD ,Le référe administratif précontractuel , A. J. D .A, juillet – aout 
1994,n special , p. 91.
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ویرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى , كما أن إستخدامها من جانب المحافظین في فرنسا قلیل جدا 

. 1والمتجسد في عدم التدخل في شؤون الإدارة المحلیة, الحذر الذي تبدیه السلطات المركزیة 

هي إذن دعوى استعجالیة , ل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومیة فدعوى الاستعجال قب

والمتمثلة في قواعد , من شأنها القضاء على كل إخلال بقواعد الإبرام , قبل تعاقدیة وقائیة 

  .العلانیة والمنافسة

  خصائص دعوى الإستعجال قبل التعاقد : ثانیا 

, ي أنها دعوى قضائیة قبل تعاقدیة تقنیة وقائیة تتمثل خصائص دعوى الإستعجال قبل التعاقد ف

بالإضافة إلى , كما أنها دعوى قضائیة تصحیحیة , وأنها دعوى قضاء الاستعجال الإداري 

كما أن القاضي , وأنها دعوى تنتمي إلى القضاء الكامل , كونها دعوى استعجال موضوعي 

  .الاستعجالي یتمتع فیها برقابة مزدوجة 

  ـ دعوى قضائیة قبل تعاقدیة تقنیة وقائیة 1

وتهدف إلى منع كل مخالفات العلانیة , ومعنى ذلك أنها تثار في مرحلة سابقة على إبرام العقد 

وعلى هذا الأساس فهي تكتسي الطابع الوقائي الذي تسعى من . والمنافسة المتعلقة بإبرامه

ء تدخل الدعوى القضائیة بعد إبرام العقد بل من جرا, خلاله إلى منع الأمر الواقع الذي یحدث 

  .بعد تنفیذه أحیانا

وهذا یعني أنه متى , والمقصود في هذا الصدد دعوى الإلغاء ضد القرارات المنفصلة عن العقد 

فمن الواجب طرح النزاع أمام قاضي الاستعجال , 2تم إبرام العقد فلا مجال لإعمال هذه الدعوى

  .3ل إبرام العقد إلى نصابهقبل التعاقد قبل وصول أج

بل غیر مألوفة في نطاق النظام , كما أن هذه الدعوى تخول للقاضي سلطات هامة وواسعة 

فالقاضي عندما یبث في مثل هذه الدعوى فهو یتمتع بسلطات , القانوني العام للقضاء الإداري 

ه لا یحق له منح ولكن, وكذا إبطال بعض شروط العقد , الأمر والوقف والتأجیل والإلغاء 

  .4التعویض

                                                          
1 Vandermeeren RENAUD , op.cit,p.91.

, 2005,لبنان , منشورات الحلبي الحقوقیة , الطبعة الأولى , الإیجاب والقبول في العقد الإداري , مھند مختار نوح 2
  .845.ص

  .269. ص, المرجع السابق , المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري , لحسین بن الشیخ آث ملویا 3
, المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري , لحسین بن الشیخ آث ملویا , 845.ص, المرجع السابق , مھند مختار بن نوح 4

  .270. ص, المرجع السابق 
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  ـ دعوى قضاء الاستعجال الإداري 2

والوصول إلى نتیجة , یتعین ضمان سرعة التدخل القضائي  , فحتى یحقق هذا النظام فاعلیته 

فالدعوى لا تكون ملائمة ما لم یكن , نهائیة بما یتناسب وهذه المرحلة من إجراءات التعاقد 

وعلیه فإن النصوص الناظمة لهذه الدعوى إنما , بمدة قصیرة للقاي اتخاذ إجراءات نهائیة 

  .1أسست على فكرة السرعة

  ـ دعوى قضائیة تصحیحیة 3

ولیس , بمعنى أنها تهدف إلى تصحیح الخرق والإخلال الذي تسببت فیه المصلحة المتعاقدة 

كد الطابع الوقائي وهذا ما یؤ , لأن العقد لم یتم إبرامه أصلا , إلى تصحیح العقد في حد ذاته 

  .لهذه الدعوى

فهو إنما ینظر في النزاعات , فقاضي دعوى الاستعجال قبل التعاقد لا یحل محل قاضي العقد 

  .المتولدة قبل الإبرام 

أي بمعنى آخر فإن الحقوق و , ذلك أن هذه الدعوى لا تنصب على نزاع ناشئ عن العقد 

  .22الالتزامات منطلقها القانون وحده ولیس العقد

  ـ دعوى استعجال موضوعي 4

ویكون ذلك بالتصدي للخرق المرتكب , فالقاضي عند نظره في هذه الدعوى یبت في الموضوع 

. وفقا لما حدده القانون لهذا الخرق من جزاءات , في الإلتزام بمبدأ العلانیة أو المنافسة 

وذلك خلافا , المقضي به والأحكام الصادرة عن القاضي بالبث بالموضوع تكتسب قوة الشيء 

للقضاء المستعجل العادي والذي لا یمكن للقاضي فیه أن یبث إلا بالطلب المستعجل المتعلق 

والتي یكون فیها الضرر شرطا لانعقاد الاختصاص , بالحفاظ على حق أو تجنب ضرر 

  .لقاضي الأمور المستعجلة

ن ظاهر الأوراق ومن الظروف ویملك القاضي سلطة تقدیر مدى وجود الحالة الاستعجالیة م

  .المحیطة بالدعوى 

ففي حالة الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة یتعین على القاضي الإداري التأكد من وجود حق 

  .3للمدعي یخشى ضیاعه إن تم إبرام العقد وبدأ تنفیذه 

                                                          
مجلة المنارة للبحوث , دعوى والقضاء المستعجل الموضوعي السابق للتعاقد في فرنسا , عمار مرشحة , محمد سعید غندور 1

  .3.ص , جامعة دمشق , 2013, العدد الأول ـ أ , 20المجلد , والدراسات 
  .3.ص , المرجع السابق  ,عمار مرشحة , سعید غندور محمد 2
  .7.ص, جع نفس المر, عمار مرشحة , محمد سعید غندور 3
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, ي تتجاوز سلطة القاضي ألاستعجالي الإداري العاد, كما أن سلطة القاضي فیها واسعة 

وهو , حیث یبت القاضي في موضوع النزاع , المنحصرة في اتخاذ إجراءات تحفظیة أو وقتیة 

.1نزاهة أو قانونیة العلانیة والمنافسة

یبسط رقابته أحیانا بشكل صارم وشدید جدا , وتجدر الإشارة إلى أن القاضي في هذه الدعوى 

حتى في حالة تبدو أن , بالإعلان والمنافسة فیما یتعلق , على أعمال الإدارة عند  أبرام عقودها 

وهذا ما أدى إلى وصف سلطة القاضي  في هذه , الإدارة اتخذت إجراء ملائم بهذا الشأن 

  .2الحالة بأنها قاسیة وشدیدة

  .ـ دعوى تنتمي إلى القضاء الكامل 5

القضاء الكامل برقابة,فهذه الدعوى تزود المحكمة الإداریة الفاصلة تبعا لإجراءات الاستعجال 

, على مدى احترام السلطة المسؤولة  عن إبرام العقد لالتزامها بالإشهار والوضع في المنافسة 

. 3وهذا  ما یحملها أساسا على تفحص الدوافع التي على إثرها استبعد المرشح من منح العقد

  ,ولمعرفة ما یجب فهمه من عدم مراعاة التزامات الإشهار و المنافسة 

فلا یتعلق , قد كرس مفهوما موضوعیا , قضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة الفرنسي فإن ال

كما هو الحال بالنسبة , الأمر بالبحث عما إذا انشغل الشخص العمومي بالتهرب من التزاماته  

وذلك في قراره . 4بل معاینة أن تنظیم المنافسة لم یتم على ما یرام , لإثبات تجاوز السلطة 

  .19985جویلیة 29ر بتاریخ  الصاد

یؤدي إلى التساؤل فیما إذا , كما أن الاتساع الكبیر في سلطات قاضي الاستعجال قبل التعاقد 

أن  یبث بما لم یطلبه الخصوم إذا كان ذلك یشكل , كان بإمكان القاضي في هذه الدعوى 

فیقوم , ام  العقد كأن یطلب مثلا وقف إبر , أو تحصیل حاصل لما طلبوه , نتیجة منطقیة 

باعتبار أن هذا الأخیر یشكل نتیجة  , القاضي بوقف كل القرارات المتصلة بإبرام هذا العقد 

            .6منطقیة لوقف إبرام العقد

                                                          
  .846.ص , المرجع السابق , مھند مختار نوح 1
, منشورات الحلبي الحقوقیة , الطبعة الأولى ,تسویة المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإداریة , عثمان یاسین علي 2

  .458.ص,2015,لبنان 
  .550.ص,2013, الجزائر, باعة والنشر و التوزیع دار ھومة للط, قانون الإجراءات الإداریة , لحسین بن شیخ آث ملویا 3
  

4 Christophe GUETTIER , Droit des contrats  administartife  ,3 èdition ,Presses universitaires de 
France ,2011,P .418.  
5 C E, 29/07/1998, n° 177952, Société Genicorp ,Rec,p .1017.
6 Vandermeeren RENAUD,op,cit,p.100 .
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  ـ أن القاضي الاستعجالي یتمتع فیها برقابة مزدوجة 6

بمراقبة مدى إحترام الشروط الأولى تتعلق , فالقاضي الاستعجالي في هذه الدعوى یتمتع برقابتین

المنصوص علیها في قانون الصفقات العمومیة التي من شأنها ضمان المنافسة بین المرشحین 

  .والمساواة بینهم

أما الثانیة فتتعلق بمراقبة مدى إحترام معاییر قبول الترشیحات التي قامت بوضعها المصلحة 

  . 1المتعاقدة في دفتر الشروط

  ـ بیان ووضوح أطرافها وحالات رفعها  7

أو ذات , سواء كانت دعوى موضوعیة , أن لكل دعوى قضائیة أطرافها , مما لا شك فیه 

أو في إطار القانون , طابع استعجالي وسواء كانت في إطار القانون الخاص كالدعاوى المدنیة 

رفتها أو الكشف عنها إلا في حالة إلا أن هذه الأطراف لا یمكن مع, العام كالدعاوى الإداریة 

فیتبین من هو  المدعى ومن , نشوء نزاع حول علاقة معینة وعرضه أمام القاضي المختص 

على أن الأمر یختلف بالنسبة لدعوى الاستعجال قبل التعاقد في مادة . هو المدعى علیه 

  العقود الإداریة

الإداریة وقانون القضاء الإداري الفرنسي فقد بین تقنین المحاكم الإداریة ومجالس الاستئناف   

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أحد أطرافها وهو 08/09وكذا القانون رقم , 

المتعلق بالصفقات 2015جویلیة 23المؤرخ في 899ـ 15وقد بین المرسوم رقم , المدعي 

ضمن تنظیم الصفقات العمومیة المت15/247والمرسوم الرئاسي رقم , العمومیة الفرنسیة 

والذي ترفع الدعوى ضده لإخلاله , وتفویضات المرفق العام الطرف الثاني وهو المدعى علیه 

في معرض إبرامه للعقود والصفقات العمومیة التي تستوجب ذلك , بالتزامات الإشهار والمنافسة 

أنها لا ترفع  إلا في حالة كما, باعتباره مصلحة متعاقدة مكلفة بإبرام الصفقة العمومیة  , 

  . الإخلال بالتزامات الإشهار والوضع في المنافسة المتعلقة بالعقود و الصفقات العمومیة

فمن حرفیة النص یبدو أن القواعد التي تخرج عن قواعد الإشهار والمنافسة لا تدخل في 

  .فلا یمكنه تجاوز هاتین المسألتین, اختصاص قاضي الاستعجال قبل التعاقد 

تمییز الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة عن باقي الدعاوى القضائیة المتعلقة : الفرع الثاني 

  بمرحلة إبرام الصفقات

                                                          
  .550. ص, المرجع السابق , قانون الإجراءات الإداریة , لحسین بن شیخ آث ملویا 1
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یمكن أن تثار بصدد عملیة إبرام العقود الإداریة العدید من المنازعات التي ترفع أمام القضاء 

غیر أنها قد , ري في شكل دعاوى قضائیة وتخضع في مجملها لاختصاص القضاء الإدا

  :تتشابه في بعض العناصر وتختلف في البعض الآخر وذلك ما سیتم توضیحه فیما یلي 

  تمییز الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة عن دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المنفصل : أولا 

العقد أو الصفقة إن مسالة وقف تنفیذ القرار الإداري المنفصل  لها بالغ التأثیر على مرحلة إبرام 

العامة وذلك بالنظر إلى خاصیة التنفیذ المباشر التي تتمیز بها تلك القرارات وترتیبها للآثار 

كما أنها تتمیز بالأثر غیر الموقف , المرجوة منها بمجرد صدورها استنادا إلى قرینة المشروعیة 

إجراءات التقاضي أمام ونظرا لطول , لتنفیذها في حالة الطعن فیها أمام القضاء بالإلغاء 

الجهات القضائیة الإداریة المختصة حیث قد یتطلب الفصل في دعوى الإلغاء مرور وقت 

مما قد ینتج عن ذلك أن , طویل بین مرحلة إصدار القرار الإداري وبین صدور الحكم بإلغائه 

كیف یكون لحكم ففي هذه الحالة, تقوم المصلحة المتعاقدة بتنفیذ القرار الإداري وترتیب آثاره 

  الإلغاء الحجیة المطلقة في مواجهة الكافة من حیث إعدام 

ولتفادي هذه الوضعیة أقر المشرع الجزاىري نظام وقف تنفیذ القرار الإداري كإستثناء على 

وذلك لتدارك الأضرار ) الأثر غیر الموقف لتنفیذ القرار في حالة الطعن فیه ( الأصل العام 

إ . م . إ . فیذ القرار الإداري المنفصل ویصعب إصلاحها من خلال ق التي قد تترتب عن تن

من نفس 920, 919وكذا نصوص المواد 837إلى 833وذلك من خلال نصوص المواد 

  :منه على ما یأتي 833القانون حیث نصت المادة 

ما لم , زع فیه تنفیذ القرار الإداري المتنا, لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة " 

غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناء على طلب , ینص القانون على خلاف ذلك 

  ."الطرف المعني بوقف تنفیذ القرار الإداري 

  تمییز دعوى الاستعجال قبل التعاقدي عن دعوى الاستعجال التعاقدي: ثانیا 

صفقات  العمومیة هي إجراء لا یختلف دعوى الاستعجال التعاقدي في مادة العقود الإداریة وال

من حیث إلزام المصلحة المتعاقدة 1عن دعوى الاستعجال قبل التعاقديمن حیث الهدف منه

غیر أنة , على إحترام قواعد الإشهار والوضع في منافسة  خلال مرحلة إبرام الصفقة العامة 

                                                          
1 Benoit Neveu et Rémi Benoit , « référé précontractuel : quelle procédure choisir ! « , revue 

chronique complément services publics , avril 2012.p 36 .
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وهو بهذا الوصف  فهو   1العقدلذي لا یكون إلا بعد إبرام یختلف عنه في زمن رفع الدعوى و ا

غیر أن نقاط الاختلاف بین الاجراءاین تكمن , طعن مكمل للطعن الاستعجالي قبل التعاقدي 

  :فیما یلي 

  ـ من حیث الهدف 

تهدف دعوى الاستعجال قبل التعاقدي إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للإجراءات الممهدة لعملیة 

بینما تهدف دعوى الاستعجال , قواعد العلانیة والمنافسة إبرام الصفقة نتیجة  لعدم احترام 

حیث أقر ,  2التعاقدي إلى إلغاء الصفقة التي تم الإمضاء علیها دون احترام المبادئ السابقة 

المشرع الفرنسي أنه لا یجوز الجمع بین رفع الدعوى الاستعجالیة  قبل التعاقدیة والدعوى 

ة إذا ما قامت المصلحة المتعاقدة بإبرام العقد رغم تعلیق الاستعجالیة التعاقدیة إلا في حال

القاضي لجمیع الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة وقبل صدور الحكم في الدعوى الاستعجالیة 

  .  قبل التعاقدیة

  ـ من حیث زمن رفع الدعوى  

د و إتمام یجب إخطار قاضي الاستعجال في الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة قبل توقیع لعق

أما عن الإجراء الثاني فیتم رفعه خلال إجراء التوقیع على العقد أو بعد أن , إجراءات الإبرام 

یثبت الطاعن قیام الإدارة بالتوقیع على العقد ووجود إخلال فعلي بمبدأي العلانیة والوضع في 

  .  المنافسة سبب له ضررا الأمر الذي یمكن معه المطالبة بالتعویض 

  إجراءات سیر الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقد : الثاني المطلب 

تمر الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة بعدة إجراءات یوم رفعها إلى غایة الفصل فیها وتتخذ 

  :تلك الإجراءات وفقا لمرحلتین 

  إجراءات رفع الدعوى وتحضیر ملف القضیة: الفرع الأول 

  :وتمر تلك الإجراءات بالخطوات الآتیة 

  إجراءات رفع الدعوى : أولا 

                                                          
1 .من ق إ م إ 947و 946الجزائري عملیة تنظیمھا بموجب المادتین تولى المشرع 
2 Alain serg _ Mescheriakoff , de nouvelles voies de recours pour les associations 
cocontractantes des personnes publiques , la my Associations actualités n 201 fevrier , 2012 

.p02.  
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یتم رفع الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة وفقا للمبادئ العامة المقررة لرفع الدعاوى القضائیة 

  :إ وذلك من خلال . م . إ . ضمن ق 

  : ـ مرحلة إیداع العریضة 1

موقع مكتوبة و " بالمحكمة الإداریة المختصة " یتم إیداع عریضة الدعوى لدى أمانة الضبط 

. من ق 15وتكون مستوفیة لجمیع البیانات الإلزامیة المنصوص علیها في المادة , 1ومؤرخة 

  : إ تحت طائلة عدم قبولها شكلا وتتمثل البیانات أساسا في . م . إ 

  .ـ بیان الجهة القضائیة المرفوع أمامها الدعوى 

  .ـ اسم ولقب المدعي و موطنه 

  .فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له , ـ اسم ولقب وموطن المدعى علیه 

ـ الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو 

  .الاتفاقي 

  : ـ قید العریضة و تسجیلها 2

مع ذكر البیانات الخاصة بهویة 2یتم قید العریضة في سجل خاص تبعا لترتیب ورودها 

وتاریخ أول جلسة ویتم  تسجیل العریضة بعد دفع الرسوم القضائیة لدى ة الخصوم ورقم القضی

العریضة بعد أن یؤشر له على أمانة ضبط المحكمة الإداریة ویسلم المدعي وصلا یثبت إیداع

  .  إیداع مختلف المذكرات والمستندات 

  " : التكلیف بالحضور " ـ تبلیغ العریضة للخصوم 3

مهمة تبلیغ العریضة للخصم الآخر وفقا لإجراءات التكلیف ) المدعي ( یتولى رافع الدعوى     

  بالحضور الذي یجب أن 

یوما على الأقل بین تاریخ تسلیمه والتاریخ المحدد لأول جلسة ما لم ینص 20تحترم فیه أجل 

  .3القانون خلاف ذلك

یخدمها  لأن العقد أو غیر أن هذا الأجل لا یتماشى مع الدعوى الاستعجالیة  قبل التعاقدیة ولا

من خلال هذه الدعوى مهددین وفي أي لحظة بالإبرام مما قد یترتب عن الصفقة المراد حمایتها

  .ذلك عدم فعالیة هذه الدعوى أصلا

                                                          
  .من ق إ م إ14لمادة ا1

  .ق إ م إ 824المادة 2

  .ق إ م إ 16المادة 3
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من ق إ م إ  فإن عریضة افتتاح الدعوى تبلغ رسمیا عن طریق 838وتبعا لنص المادة     

بالدعوى " المصلحة المتعاقدة " دعى علیها محضر قضائي والذي یتولى مهمة تبلیغ الم

المرفوعة ضدها عن طریق سند التكلیف بالحضور الذي یجب أن یحتوي على البیانات الإلزامیة 

من ق إ م إ وبمجرد تسلیم التكلیف بالحضور فإن المحضرالقضائي 18المحددة في نص المادة 

  .القانون السالف الذكر من19یعمد إلى تحریر محضر بذلك وفقا لمقتضیات المادة 

  :وتتمثل تلك البیانات أساسا فیما یلي 

  .ـ اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي وساعته 

  .ـ اسم ولقب المدعى وموطنه 

  .ـ اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه 

  .اعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي ـ تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الإجتم

  .ـ تاریخ أول جلسة وساعة إنعقادها 

السابقة هو تضمینها للتكیف بالحضور مجموعة من البیانات 18وما یعاب على نص المادة 

المتعلقة بهویة الخصوم وهویة المحضر القضائي وتاریخ أول جلسة وساعة انعقادها دون أن 

  .ة المطلوب المثول أمامها وهو أمر غیر منطقي یتولى بیان الجهة القضائی

وبعد تبلیغ العریضة للخصوم یتم منحهم أجالا عادة ما تكون قصیرة  للرد وتقدیم مذكراتهم أو 

  .1ملاحظاتهم في الآجال المحددة تحت طائلة الاستغناء عنها 

  مرحلة التحقیق في الدعوى : ثانیا 

فمن غیر المنطقي أن تكون , یعتبر التحقیق في الدعوى الإداریة أمرا وجوبیا وملزما      

وهذا الأخیر یعتبر , المنازعة الإداریة محلا للفصل فیها دون أن یسبق ذلك عملیة التحقیق فیها 

من ق 840إجراءا جوهریا ینبغي مراعاته وذلك ما أكده المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابیر التحقیق إلى الخصوم : " إ والتي نصت على . م . إ . 

  ... ".برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام 

ویرجع السبب في أهمیة التحقیق ومدى إلزامیته كونه إجراء یهدف إلى اتخاذ مجمل الإجراءات 

  .ئة ملف القضیة للفصل فیها التي یراها القاضي ضروریة لكشف الحقیقة ومن ثم تهی

                                                          
  .إ. م. إ. ق 928المادة 1
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وبالرغم من أهمیة التحقیق في الدعوى الإداریة إلا أنه كإجراء یمكن للقاضي الاستغناء عنه 

متى تبین له من العریضة أن حل القضیة مؤكد فیقوم حینها بإرسال الملف إلى محافظ الدولة 

  .1لتقدیم إلتماساته

  ـ القواعد الخاصة بالتحقیق 1

ق في الدعوى الاستعجالیة لبعض القواعد الخاصة من حیث إجراءات الوجاهیة یخضع التحقی

  .2سواء كانت تلك الاجراءات كتابیة أو شفویة

حیث یفرض مبدأ الوجاهیة في إجراءات التقاضي في المادة الإداریة تمكین كل خصم من 

شكلیة جوهریة یخضع وتعتبر الوجاهیة , 3الإطلاع على إدعاءات الخصم الآخر و الرد علیها

لها التحقیق في الدعوى الاستعجالیة وخاصة قبل التعاقدیة في مجال الصفقات العمومیة على 

حیث یضمن , إعتبار أن مبدأ المواجهة بین الخصوم بعد ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع 

  للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفهیة تدعیما لمذكراتهم

10ي هذه الدعوى محاصرین بعامل الوقت عادة ما یكون خاصة و أن الخصوم ف4الكتابیة 

وهنا تظهر أهمیة إعمال مبدأ الوجاهیة في الدعوى والتي , أیام قبل توقیع الصفقة أو العقد 

أكدها مجلس الدولة الفرنسي في العدید من قراراته متماشیا في ذلك مع ما جاءت به الاتفاقیة 

تي دعت إلى إحترام مبدأ علانیة المناقشات القضائیة الأوروبیة للحفاظ على حقوق الإنسان ال

وتبعا لذلك فقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي الأمر الصادر عن , كضمانة لحقوق الأفراد 

واعتبره في , 5المحكمة الذي لم یقم بإستدعاء الخصوم لإبداء ملاحظاتهم الشفویة خلال الجلسة

یخبر الخصوم بوجود نقاط تتعلق بالنظام قضیة أخرى مشوبا باللامشروعیة لأن القاضي لم

  .6العام ینبغي إثارتها قبل جلسة الحكم وبالتالي عدم تمكینهم من إبداء ملاحظاتهم حولها 

أما عن الطابع الكتابي في الإجراءات القضائیة الإداریة فیعتبر إحدى الخصائص التي تتمتع 

یة بصفة خاصة ویعتبر الأصل العام بها الدعوى القضائیة الإداریة بصفة عامة والاستعجال
                                                          

  .إ . م . إ . ق   847المادة 1
  .إ . م . إ . ق 923المادة 2

  .293ص 2012الجزائر , دار ھومة للنشر , المنازعات الإداریة , عبد القادر عدو 3

تمنح للخصوم أجال قصیرة من طرف المحكمة لتقدیم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم : " ق إ م إ على مایلي928تنص المادة 4

."
, 2005لسنة , 1الطبعة , لبنان , منشورات الحلبي الحقوقیة , الإیجاب والقبول في العقد الإداري , نقلا عن مھند مختار نوح 5

  .865ص 
  .866ص , المرجع نفسھ 6
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حیث یتعین على الخصوم إبداء ادعاءاتهم في شكل مذكرات مكتوبة یأخذها القاضي بعین 1

  .الاعتبار كما یمكن تدعیم تلك المذكرات بملاحظاتهم شفویة تطویرا لها

ویتم تبادل تلك المذكرات الكتابیة بین الخصوم عن طریق كتابة الضبط وتحت إشراف قاضي 

الاستعجال الذي یقوم بتحدید آجال للرد للخصوم خلال سیر الدعوى یجب مراعاتها بصرامة 

  .2تحت طائلة الاستغناء عنها

  ـ إجراءات التحقیق 2

یمكن لقاضي الاستعجال أن یأمر بإتخاذ أي إجراء یراه ضروریا ولازما للتحقیق في الدعوى كأن 

إلزامیتها في التحقیق أو یقوم بإستدعاء أعوان یأمر الخصوم بتقدیم مستندات أو وثائق یعتقد 

  الإدارة لسماع 

إلا إذا تبین له , شهادتهم أو الأمر بالقیام بالخبرة أو التحقیق ویختم التحقیق بإنتهاء الجلسة 

حیث یلزم في هذه الحالة بإخطار الخصوم وبمختلف الوسائل , تأجیل اختتامه لأجل لاحق 

  . 3الشفویة لیتم الفصل في القضیة بعد المداولة لتمكینهم من إبداء ملاحظاتهم

كما أن یكون المذكرات والوثائق الإضافیة المقدمة في التحقیق محل تبلیغ للخصوم عن     

وتكون , 4طریق المحضر القضائي بشرط أن یقدم الخصم دلیلا عما قام به أمام القاضي

القضیة مهیأة للفصل فیها حتى في حالة غیاب المدعى علیه عن إجراءات التحقیق متى تأكد 

  .للقاضي صحة تبلیغه

  ـ رفض الطلب دون التحقیق فیه 3

  :یمكن أن یأمر قاضي الاستعجال برفض الطلب دون التحقیق فیه وذلك في الحالات الآتیة 

  ال أ ـ رفض الطلب لعدم توفر عنصر الاستعج

على إعتبار عنصر الاستعجال شرطا ضروریا لانعقاد اختصاص القاضي الإداري بالدعوى 

الاستعجالیة  فإنه یتعین علیه متى لاحظ من خلال الطلب المرفوع أمامه أنه لا یتوفر على 

  .5عنصر الاستعجال أن یأمر برفض الطلب بموجب أمر مسبب

                                                          
  .ق إ م إ 09المادة 1
  .ق إ م إ 928ادة الم2
ص , 2016طبعة , الجزائر , دار ھومة للنشر , الجزء الثاني , رسالة في الاستعجالات الإداریة , لحسن بن الشیخ آث ملویا 3

203.  
  .ق إ م إ 931المادة 4
  .ق إ م إ 924المادة 5
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  ب ـ رفض الطلب لعدم التأسیس 

ة أیضا لا یلزم قاضي الاستعجال بالقیام بالتحقیق في الدعوى ویمكنه أن یصرح وفي هذه الحال

لأن الطاعن لم یؤسس طلبه وذلك ما أكده المشرع , بموجب أمر مسبب برفض الطلب 

  الجزائري 

عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب أو :" والتي نصت على ما یلي 924من خلال المادة 

  ."ي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب یكون غیر مؤسس یرفض قاض

  إجراءات الفصل في الدعوى: الفرع الثاني 

  التشكیلة الفاصلة في الدعوى: أولا 

یتم الفصل في الدعوى الاستعجالیة بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها صلاحیة البث في     

  .م ق إ م إ917الدعوى الموضوع طبقا لنص المادة 

و ربما قصد المشرع الجزائري من وراء توحید التشكیلة الفاصلة في الاستعجال ودعوى    

الموضوع إلى إضفاء المصداقیة على الأوامر الفاصلة في الدعاوى الاستعجالیة بالإضافة إلى 

  أنها تمكن القضاة 

  .للدعوىمن أن یكون على درایة تامة بكافة العناصر المشكلة ) التشكیلة الجماعیة(

  جلسة الحكم : ثانیا 

أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة من طرف 10یتم إخطار الخصوم بتاریخ الجلسة خلال   

ویتم عقد جلسة , أمانة الضبط ویجوز تقلیص هذا الأجل إلى یومین حسب درجة الاستعجال 

  .ولة عادة ما تكون علنیة تأكیدا لمبدأ الوجاهیة بین الخصوم في غیاب محافظ الد

ویتم إخطار الخصوم خلالها بالأوجه المتعلقة بالنظام العام والتي تثار خلال الجلسة والمتمثلة 

  :في 

  .ـ عدم إختصاص الجهة القضائیة 

  ).العقد أو القرار الإداري( ـ الإنعدام القانوني للتصرف 

  .ـ مخالفة القرار لقوة الشيء المقضي به 

  .1ـ رجعیة التنظیم 

  الفاصل في الدعوى الأمر: ثالثا 

                                                          
  .204ص , المرجع السابق , لحسین بن الشیخ آث ملویا 1
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الحكم الفاصل في الطلب المستعجل هو النتیجة المحصلة للخصومة حیث یتخذ شكل أمر 

كما یجب أن یتضمن الإشارة  إلى تطبیق أحكام , 1ضمانا لشفافیة الحكم القضائيمسبب 

من ق إ م إ والمتعلقین بإختتام إجراءات التحقیق أو تأجیله و الأوجه 932و 931المادتین 

بأمر من قاضي ( ویقوم أمین ضبط المحكمة , المثارة خلال الجلسة والمتعلقة بالنظام العام 

الصیغة التنفیذیة إلى الخصوم مقابل وصل بتبلیغ منطوق الحكم الأمر ومهره ب) الاستعجال 

  حیث یرتب الأمر الاستعجالي آثاره من تاریخ تبلیغه رسمیا إلى الخصم المحكوم علیه , استلام 

من ق إ م إ مدة عشرون 947وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري حدد خلال نص المادة 

دمة له في إطار الدعوى یوما لقاضي الاستعجال لكي یفصل في الطلبات المق) 20(

غیر أنه لم یترتب أي جزاء في حالة عدم احترام القاضي لهذا , الاستعجالیة قبل التعاقدیة 

یوم هي نفس المدة المقررة في حالة الأمر بتأجیل 20مع العلم أن أجل , الأجل وتجاوزه 

.2إمضاء العقد أو الصفقة

عشرون ) 20(جالیة قد یتجاوز مدة مما قد یترتب عن ذلك أن الفصل في الدعوى الاستع

وفي هذه الحالة فإن المصلحة , وینتهي مفعول الأمر بتأجیل إمضاء العقد خلال هذه المدة 

المتعاقدة یمكنها إمضاء العقد و إبرامه دون أي عائق ف في طریقها مما قد یترتب عن ذلك 

.ضرر للمدعي ویصبح الحكم في الدعوى غیر مجد

                                                          
  .م إ من ق إ 11المادة 1
  .204ص , المرجع السابق , لحسین بن الشیخ آث ملویا 2
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  : خلاصة الفصل الأول 

لقد تناولنا في هذا الفصل من خلال مبحثه الأول مفهوم القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في 

مادة العقود والصفقات العمومیة والذي تطرقنا في مطلبه الأول من خلال فرعین إلى تعریف 

ا إلى شروط قضاء الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومیة كما تعرضن

الاستعجال الخاصة والمتمثلة في حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وتوافر شروط 

  .الجدیة

ولقد وقفنا من خلال الفرع الأول من المطلب الثاني إلى تعریف العقد الإداري و الفرع الثاني 

  .تعریف الصفقات العمومیة

ي إلى مفهوم دعوى الاستعجال قبل التعاقد وفي نهایة هذا الفصل تناولنا من خلال مبحثه الثان

والذي تطرقنا في مطلبه الأول من خلال فرعین إلى تعریف دعوى الاستعجال وبیان خصائصها 

, التي تبین مدى فعالیتها في معالجة كل خلل متعلق بقواعد الإشهار والوضع في المنافسة 

ن باقي الدعاوى القضائیة المتعلقة والفرع الثاني تمییز الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة ع

  :بمرحلة إبرام الصفقة ونخص بالذكر

  . ـ تمییز الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة عن دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المنفصل

  .ـ تمییز دعوى الاستعجال قبل التعاقدي عن دعوى الاستعجال التعاقدي

كما وقفنا في المطلب الثاني من خلال فرعین الفرع الأول إجراءات رفع الدعوى وتحضیر   

  :التالیة بالخطواتملف القضیة وتمر تلك الإجراءات 

  . ـ إجراءات رفع الدعوى

  .ـ مرحلة التحقیق في الدعوى

  :أما بالنسبة للفرع الثاني تناولنا إجراءات الفصل في الدعوى والتي تتمثل في 

  .التشكیلة الفاصلة في الدعوى ـ

  .ـ جلسة الحكم 

  .ـ الأمر الفاصل في الدعوى 
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  :الثاني الفصل 

أحكام تحریك دعوى الإستعجال قبل التعاقد
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:تمهید 

وقد سبق ،هما من منازعات للصفقات العمومیةیشكل قضاء الاستعجال قبل التعاقد جزء م

د والصفقات القول ان هذا القضاء هو ذلك الاجراء الذي یفرض رقابة صارمة على العقو 

ظیم ینص على التزامات فمجاله یمتد الى مراقبة احترام كل تشریع او تن،العمومیة قبل ابرامها

قبل وان دعوى الاستعجال،رام العقود التي تدخل في اختصاصهالاشهار والمنافسة عند اب

علانیة والمنافسة التعاقد هي دعوى وقائیة سابقة على ابرام العقد الغایة منها حمایة قواعد ال

المصلحة المتعاقدة یفترض فيلأنه،مثابة الحرك الأساسي لهذا القضاءوهي ب،ومبدا المساواة

ذلك ان لم توضع عبثا،لأنهاوهي بصدد ابرامها للصفقات العمومیة ان تحترم هذه المبادئ 

فاحترام هذه المبادئ یعد ،تستهلك الكثیر من الأموال العامةعقود الإدارة وصفقاتها العمومیة 

وحفاظا ،ق العامةات المرافمتحقیقا للمصلحة العامة من خلال انتفاع جمیع المواطنین من خد

، ة والقضاء على الفساد الذي یطالهبالاستعمال العقلاني للموارد المالیعلى المال العام وذلك 

عدد من المتعاملین الاقتصادیین للدخول في لأكبرالفرصة بإتاحةوإرساء لدولة القانون 

  .لحیاد ازاءهم باعتبارهم متنافسینعلاقات عقدیة مع الإدارة وان تقف موقف ا

المصلحة المتعاقدة یشكل مخالفة لقواعد الاشهار تتخذهفان أي اجراء ما تقدم،وعطفا على 

یعد سببا جدیا بها،والوضع في المنافسة المنصوص علیها في القوانین والتنظیمات المعمول 

  .لتحریك دعوى للاستعجال قبل التعاقد 
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  .عاقدقبل التالاستعجالأطراف دعوى : المبحث الأول

التعاقد ،وهو قبلالاستعجالدعوىأطرافأحدوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونحددلقد

قانونكما أن ,القانونبحكممدعیاأو ,المصلحةبحكممدعیاالدعوىرافعیكونفقد ,المدعي

منشخصایكونفقد ,علیةالمدعىوهو ,للدعوىالثانيالطرفحددالصفقات العمومیة

مكلفةمتعاقدةمصلحةباعتباره ,الخاصالقانونأشخاصمنشخصاالعام أوالقانونأشخاص

تخضعالتيالمنافسةفيوالوضعالإشهاربقواعدالمخلةتكونفیها أنالصفقة ،ویفترضبإبرام

  .والصفقات العمومیةالعقودعملیة إبراملها

إحدى أوالإقلیمیةجماعاتهاإحدىأوالدولةتبرمهاالتيالعقودتلكهيالعمومیةالصفقات

یحكمالذيللتشریعالخاضعةالعمومیةالمؤسساتأو ,المحلیةأوالوطنیةالعامةمؤسساتها

مننهائیةأومؤقتةوبمساهمةجزئیاأوكلیاممولةمشاریعبإنجازكلفتإذاالنشاط التجاري

التزاماتذلكفيمراعیةاقتصادیینینمتعاملمعبمقابل ,الإقلیمیةأو الجماعاتالدولةمیزانیة

المرشحینبینوالمساواةالعمومیةالطلباتإلىالوصولوحریةفي المنافسةوالوضعالإشهار

تمرالعمومیةالصفقاتأنذلك ,والخدماتوالدراساتواقتناء اللوازمالأشغالإنجازقصد

  .إبرامهااتباعها قبلالمعنیةالمصالحعلىوجببمراحل

بدعوى تعرفقضائیةاستعجالیهدعوىاستحداثتمفقدالالتزاماتبهذهالإخلالحالةيوف

غیرهاعنالدعوىهذهیمیزوما ,العمومیةوالصفقاتالعقودمادةفيالتعاقدقبلالاستعجال

 / 08رقمالقانونبینفقد ,أطرافهاوبیانوضوحهوالموضوعیةأوالاستعجالیةمن الدعاوى

المرسوموبین ,المدعيوهوأطرافهاأحد1والإداریةالمدنیةالإجراءاتمن قانونالمتض 09

الطرف2العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتتنظیمالمتضمن2 / 15رقمالرئاسي

في ,والمنافسةالإشهاربالتزاماتلإخلالهضدهالدعوىوالذي ترفع ,علیهالمدعىوهوالثاني

مكلفةمتعاقدةمصلحةباعتباره ,ذلكتستوجبالتيالعمومیةوالصفقاتودللعقإبرامهمعرض

تحریكلهایحقالتيالأطرافهاتهفي إبرازالموضوعأهمیةوتكمن .العمومیةالصفقةبإبرام

  .أخرىجهةالدعوى منهذهضدهمتحركالتيوالأطرافجهةمنالدعوىهذه

                                                          
טدارʈةالمدنيةטجراءاتقانون المتضمن 2008فيفري  25ࢭʏالمؤرخ 09 / 08رقمالقانون - 1   2عددرجو
  5عددرجالعامالمرفقوتفوʈضاتالعموميةالصفقاتتنظيمالمتضمن 2015سȎتم؄ف 16ࢭʏالمؤرخ 247 / 15رقميالرئاسالمرسوم- 2
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هذا الأساس سیتم أطرافها، وعلىضوح وبیان من خصائص دعوى الاستعجال قبل التعاقد و و 

التفصیل في هذا الامر من خلال بیان من هو المدعي في دعوى الاستعجال قبل التعاقد وذلك 

المطلب الثانيوالمدعى بحكم المصلحة في دعوى الاستعجال قبل التعاقد،الأولفي المطلب 

.المدعى بحكم القانون

  قبل التعاقدالاستعجالمصلحة في دعوى حكم الالمدعى ب:المطلب الأول 

أنیمكنوالذین ,العقدإبرامفيمصلحةلهمالذینالأشخاصكلمنالدعوىهذهترفعحیث

الإداریةالعقودإبرامعملیةلهاتخضعالتيوالمنافسةالعلانیةقواعدخرقجراءمنیتضرروا

 8085المرسوممن 1 / 5قرةف 66المادةأیضاعلیهنصتماوهذا. والصفقات العمومیة

والمتممالمعدل ,اللبنانيالدولةشورىمجلسبنظامالمتعلق31/05/1975بتاریخالصادر

وتوفیرمراجعة الإعلانیمكن "أنهعلى31/05/2000,1بتاریخالصادر 227رقمبالقانون

 ,العام بموجباترفقالمبإدارةالمتعلقةوالاتفاقاتالعمومیةالصفقاتلهاتخضعالتيالمنافسة

من یتضررواأنیمكنوالذینالعقدلإبرامالمصلحةذووهمللادعاءالمؤهلینالأشخاصأن

  .2الإخلالهذا

قانون من 946المادةمنالأولىالفقرةفينصحیثالجزائريالمشرععلیهسارالنهجونفس

وذلك ,بعریضةالإداریةالمحكمةإخطاریجوز " :أنهعلى ,الجدیدوالإداریةالمدنیةالإجراءات

الإداریةالعقودإبرامعملیةلهاتخضعالتيوالمنافسةالإشهاربالتزاماتحالة الإخلالفي

قدوالذيالعقدإبرامفيمصلحةلهمنكلقبلمنالإخطاریتم هذا ,العمومیةوالصفقات

إبراممنالمتضررقتصاديالابالمتعاملهناویتعلق الأمر ," ... ,الإخلالهذامنیتضرر

القانونأنمنبالرغم ,العروضإلى طلبالإدارةلجوءعدمحالةفيالشأنهوكما ,العقد

منبكثیرأسوءعلیهوالذي وافقتآخرمتعاملطرفمنالمقدمالعرضوأن ,ذلكیوجب

علىقادراى فعلیاالمقصالمتعاملیكونأنویجبهذا ,هویقدمهأنیمكنالذيالعرض

قررالدولة الفرنسيأن مجلسحیث ,بذلكللقیاموتقنیةومادیةمالیةمؤهلاتوله ,الصفقةإبرام

                                                          
وȋقانون  1993لسنة 259لمرسوموفقاالمعدل ,اللبناɲيالدولةشورىمجلسبنظامالمتعلق , 1975 / 05 / 31بتارʈخالصادر 8085سومالمر - 1

  .31/05/2000بتارʈخالصادر 227رقم
ࢭʏטدارةسلطةعڴʄالقضائيةابةالرق ,عمرصديقأبوȋكراللبناɲي؛الدولةشورىبمجلسالمتعلقالمرسوممن 66المادةمناݍݵامسةالفقرة- 2

ۗܣمɴشورات ,טوڲʄالطبعة ,المناقصاتبطرʈقטدارʈةالعقودابرام ݰل ݰقوقيةاݍ   715ص , 2013 ,لبنان ,اݍ
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قبل لماالاستعجاليالقاضيیخطرواأنالعقدلإبرامالمؤهلینغیرللأشخاصیمكنلا" :بأنه

  "التعاقد

منلمتعاقدینكا ,العقدإبرامعملیاتعنكلیاالغرباءالأشخاصمنتقبللاالدعوىفإن

تقبلالعكسوعلى ,البیئةحمایةتنظیماتأو ,المهنیةوالتنظیماتالمحلیینوالمكلفین,الباطن

 ,حقوجهدونالإدارةجانبمنالمنافسةنطاقمناستبعادهمتمالذینمن المرشحینالدعوى

الاشتراكعدمسببكانإذا ,العقدإجراءاتفيیشتركوالمالذینبالنسبة للأشخاصوكذلك

  .القانوناستجوبهاالتيالتزامات العلانیةفيالخللمرده

،ومن خلال )اولا(ان معرفة المدعي بحكم المصلحة تكون من خلال بیان الاساس القانوني له 

  )ثانیا(تسلیط الضوء على المقصود به 

  قداساس القانوني للمدعي بحكم المصلحة في دعوى الاستعجال قبل التعا:الفرع الأول

ان هذه الدعوى ترفع من كل الأشخاص الذین لهم مصلحة في ابرام العقد، والذین یمكن ان 

یتضرروا من جراء خرق قواعد العلانیة والمنافسة التي تخضع لها ابرام العقود الاداریة 

  .1والصفقات العمومیة

لمدنیة من قانون الاجراءات ا946نص المشرع الجزائري في الفقرة الاولى من المادة 

یجوز اخطار المحكمة الادارة بعریضة ،وذلك في حالة الاخلال بالتزامات "والاداریة ،على انه 

الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة ابرام العقود الاداریة والصفقات العمومیة ،یتم هذا 

  2.الاخطار من قبل كل من له مصلحة في ابرام العقد والذي قد یتضرر من هذا الاخلال

  كم المصلحة في دعوى الاستعجال قبل التعاقدالمقصود بالمدعى بح: الفرع الثاني

الأمرالرابعة منالمادةبینتحیثالصفقة،معهتبرمالذيالاقتصاديالمتعاملبهوالمقصود

تبرمهاالعمومیة عقودالصفقاتأنالفرنسيالعمومیةبالصفقاتالمتعلق889/51رقم

المتعاملین الاقتصادیین، والأمرمنأكثرأوواحدمعالمتعاقدةالكیاناتأوالمتعاقدةالسلطات

  .الجزائريللمشرعبالنسبةنفسه

                                                          
المنازعاتقانونخلوفي،رشید؛ 10 .السابق،صسلوى،المرجعبزاحي؛ 848 .صالسابق،المرجعنوح،مختارمھند- 1

  20 .،ص 2013الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالثانیة،الث،الطبعةالثالجزءالإداریة،
.إلیھالإشارةإ،سابق.م.إ.قالمتضمن09-08رقمالقانونمن 946المادة- 2
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المتضمن تنظیم 15/247فقد نص المشرع الجزائري في المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي 

بة تبرم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ،على ان الصفقات العمومیة عقود مكتو 

  .بمقابل متعاملین اقتصادیین 

في حالة عدم الشأنكما هو العقدویتعلق الامر هنا بالمتعامل الاقتصادي المتضرر من ابرام 

لجوء الادارة الى طلب العروض ، بالرغم من ان القانون یوجب ذلك ، او ان العرض المقدم من 

  1ن العرض الذي یمكن ان یقدمه هومعلیه اسوء بكثیرطرف متعامل اخر والذي تمت الموافقة

وعلیه لا یتصور ". قد یتضرر" حتى لو كانت هذه المصلحة محتملة، وهو ما یستفاد من عبارة 

، 2أن یستفید منها الغرباء عن عملیة إبرام الصفقة، كالتنظیمات المهنیة والمتعاقدین من الباطن

لمستبعدین منها، وكذا الأشخاص وعلى العكس من ذلك تقبل الدعوى التي یرفعها المترشحین ا

  كة بسبب إخلال في قواعد العلانیةالذین لم یتمكنوا من المشار 

  في دعوى الاستعجال قبل التعاقدالمدعى بحكم القانون: المطلب الثاني

والذي یمكن أن یتضرر , الذین قدموا عروضهمالمتنافسینومدعي في هذه الحالة یكون أحد 

إنما جهات رسمیة منحها القانون صالحیة ممارسة هذه , والمنافسةةالعلانیمن خرق التزامات 

الاستعجالتثار دعوىیمكن أن الأساسوعلى هذا , العامةبالمصلحةالدعوى ألسباب تتعلق 

الولایةممثل الدولة على مستوى (فرع ثاني ) الدولة ( فرع أول )المحافظ(قبل التعاقد من قبل

  .الثفرع ث) المعنیةوالإدارة

  و الدولة المحافظ:الفرع الأول

  :أولا المحافظ 

في محافظلكلیحق، فانهالمحلیةالجماعاتعقودبإبرامالمتعلقةللمشروعیةحارسافباعتباره

لالتزاماتخرقاهناكأناكتشفالتعاقد، إذاالاستعجال قبلدعوىیثیرأناختصاصهنطاق

هذهأنالمحلیة والحقیقةالجماعاتإحدىجانبمنمبرمعقدنطاقفيالإشهار والمنافسة

  الممنوحةالصلاحیة

معالإداري، تتكاملالعقدإبرامقبلمامرحلةفيالمرتكبةالمخالفاتلضبطللمحافظ

الالمرحلةفيالمحلیةالجماعاتعقودفيالمشروعیةأوجهبرقابةلهالاختصاص الممنوح

  .إبرامهاعلىلاحقة

                                                          
  55 .صالسابق،الإداریة،المرجعالإجراءاتقانونملویا،آثشیخبنلحسین- 1
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التي العقود الإداریةإبراممشروعیةلرقابةدعویینیملكالمحافظأنالقولكنیمعلیهوبناء

 ,التعاقدقبلالاستعجالدعوىفيوتتمثل,وقائيطابعذاتالمحلیة ،الأولىالجماعاتتبرمها

توجهالخاصة، والتيالإلغاءدعوىممارسةإمكانیةفيعلاجي، وتتمثلذات طابعوالثانیة

رقابةنطاقفيلامتناهیةصرامةیحققالأمرهذافإنشكدونومن,ذاتهالعقدضد

  .1وبعدهالإبرامتحقق هذاقبلالعقودهذهإبرامعلىالمشروعیة

القانونیةالمحافظ بالخطواتبإعلامالفرنسیةالمحلیةالجماعاتیلزملمالقانونأنیلاحظولكن

أنا مبدئیایعنيمماالإلغاء الخاصة،دعوىقنطافيالحالهوكماالعقدإبراملأجلالمتخذة،

خلالمنإلابالمنافسة والعلانیة،المتعلقةالمشروعیةمخالفاتإكشافیستطیعلاظلمحاف

بموجبإلیهتحولالتيالعقد،بشان إبرامالمحلیةومداولاتالمستبعدین،المرشحینشكاوى

  .الخاصةالإلغاءدعوىإجراء

  الدولة:ثانیا

فيدعوى موجودةفهيأوروبي،أصلذاتقضائينظامهيالتعاقدقبلالاستعجالىدعو إن

الاتحادالصادر عنالتوجیهأنحیثالاتحاد،فيالأعضاءالأوروبیةالدولتشریعاتكل

أمامإثارإمكانیةللاتحادالاقتصادیةاللجنةمنحقدذكره،سابق89-665الأوروبي رقم

بلمباشرة،یتملاولكن ذلكالاتحاد،دولكللدىالدعوىهذهفيبالنظرالمختص،القاضي

فيوالعلانیةالمنافسةبخرق قواعدلتبلغهاالاتحاد،فيالعضوالدولةإلىتلجاأناللجنةعلى

الإداريالتنظیمضمنالمعنویة العامةالأشخاصتبرمهاالتيالعمومیةالصفقاتعقودإطار

لمباشرةالمختصالقضاءإلىأن تلجأبالأمرالمعنیةالدولةعلىجبیثمومن .العضوللدولة

حالةفيإلاالحق،هذاتملكلاأن اللجنةملاحظتهیمكنوما .التعاقدقبلالاستعجالدعوى

الأوروبيالقانونعلیهاینصالتيالعلانیة والمنافسة،لالتزاماتومباشرواضحخرقوجود

إلىتلجألااللجنةأنأیضاوالملاحظ .فقطهذه الالتزاماتعلیهاقتنطبالتيالعقودنطاقوفي

العلانیةلالتزاماتوالمباشرالواضحالخرقهذاكانفیما إذاالدعوى،هذهلممارسةالدولة

  .إبرامهاتنويعقودنطاقفياذاجانب الدولةمنمرتكباالأوروبیةوالمنافسة

إذا الوصایةوزیربواسطةالأوروبیةالاقتصادیةاللجنةبطلعلىبناءیكونالدولةتمثیلفإن

جانبمنسیبرمأو ,إداريطابعذاتوطنیةعامةمؤسسةجانبمنسیبرمبعقدالأمرتعلق

                                                          
  85ص ,السابقالمرجع ,نوحمختارمɺند- 1
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للعقودبالنسبةالمحافظبواسطةالدولةوتمثل ,الدولةلحسابالخاصالقانونمنشخص معنوي

أو ,الإداريالطابعذاتالمحلیةالعامةالمؤسساتأو ,المحلیةالجماعاتقبلستبرم منالتي

  1المحلیةالجماعاتهذهلحسابولكنالخاصالقانونمنأشخاص معنویةقبلمن

  الجماعات المحلیةمستوىعلىممثل :الفرع الثاني

  :اولا الولایة 

المحافظ لقبمنالتعاقدقبلالاستعجالدعوىإثارةإمكانیةأعطىقدسيالفرنالمشرعكانإذا

أبرم حیثالمعنیةالإدارةمستوىعلىالدولةلممثلالإمكانیةهذهمنحقداللبنانيالمشرعفان

للمشرعبالنسبةالحالهو، وكذلك2عامةمؤسسةأوبلدیةقبلمنیبرمأنأو یجبالعقد

الولایةمستوىعلىللدولةممثلاللوالي، باعتبارههذه الدعوىإثارةإمكانیةأعطىفقدالجزائري

أوالعقدأبرموالإداریة، إذاالمدنیةقانون الإجراءاتمن 946المادةمنالثانیةللفقرةطبقا

المحلیةالعمومیةالمؤسساتمحلیة أوعمومیةمؤسسةأوإقلیمیةجماعةطرفمنسیبرم

حالةفيداریةالمحكمة، الإإخطارللواليیمكنالأساسهذاالبلدیة، وعلىوأللولایةالتابعة

ا التمثیلوهذ3.الإداریةإبرام العقودعملیةلهاتخضعالتيوالمنافسةالإشهاربالتزاماتالإخلال

هو الوالي" :أنعلىتنص، والتي4الولایةقانونالمتضمنالقانونمن 110للمادةطبقاجاء

  .الحكومةمفوضوهو .الولایةمستوىعلىالدولةممثل

منالدرجة الثانیةالوصفهذاتحتوتمثلللدولة،الإقلیمیةالجماعاتحدىإالولایةتعتبر

غیرالدائرة الإداریةأیضاوهيالإقلیمیة،للامركزیةتطبیقاتأهموأحدالمحلیة،الإدارةدرجات

بینوالتشاوریةالعمومیة التضامنیةالسیاساتلتنفیذفضاءالصفةذهوتشكلللدولة،الممركزة

الاقتصادیةوالتنمیةتهیئة الإقلیموإدارةفيالدولةمعوتساهموالدولة،الإقلیمیةالجماعات

  5.المعیشي للمواطنینالإطاروتحسینوترقیةحمایةوكذاوالثقافیة،والاجتماعیة

لقانون الولایة،طبقاالواليطرفمنیكونالاتاكلفيالولایةتمثیلأنالبیانعنوغني

منهوفالوالي.قانونیةاستقلالیةأیةلهالیستودوائرهاالولایةوأقسامدیریاتومأجهزةأنذلك

                                                          
1 -ɺ852ص ,السابقالمرجع ,نوحمختارندم  
  15ص ,السابقالمرجع ,عمرصديقأبوȋكر- 2
ݰس؈ن- 3 טدارʈةالمدنيةטجراءاتقانون شرح ,الرحمنعبدبرȋارة؛ 554 .ص ,السابقالمرجع ,טدارʈةטجراءاتقانون  ,ملوʈااثشيخبنݍ  ,و

  47ص , 2011 ,اݍݨزائر ,البغداديمɴشورات ,الثالثةالطبعة
  1عددرجبالولايةيتعلق 2012فيفري  21ࢭʏالمؤرخ 07 / 12رقمالقانون - 4
  47 .صالسابق،المرجعبوعمران،عادل- 5
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الولایةقانونمن105المادةتؤكدهالأمروهذاالولایة،باسمالعمومیةوالصفقاتالعقودیبرم

حسبالمدنیة والإداریةالحیاةأعمالجمیعفيالولایةالواليیمثل" :أنعلىتنصالتي

  .بهاالمعمول والتنظیماتالقوانینفيعلیهاالمنصوصالشروطو الأشكال

منهاالتي تتكونوالحقوقالأملاكإدارةأعمالكلالقانونهذالأحكامطبقاالولایةباسمویؤدي

  ."الولایةممتلكات

یقومالإداریة التيالأعمالبینمنالعمومیةالصفقاتإبرامعملیةفإن،1المادةلهذهفطبقا

فيعنها استقلالیةیترتبقانونیةشخصیةمنالأخیرةهذهبهتتمتعلماللولایة،تمثیلاواليال

الثانیةافي فقرالأولىالمادةنصمعتماشیاالقانونیة،التصرفاتإبراموأهلیةالمالیة،الذمة

 "المستقلةیةوالذمة المالالمعنویةبالشخصیةوتتمتع " :یليمافیهاجاءالتيالقانون،نفسمن

  .الذكرسابقتيالمدنيالقانونمن 50و 49المادتیننصوكذا

وأعبائهاالإداري للدولةالتنظیمداخلوظیفتهافإنالثابتة،التعاقدبأهلیةتتمتعالولایةكانتولما

وعلى .الجمهورتنمویة وخدمةمشاریعلتنفیذعقدیةعلاقاتفيالدخولعلیهاتفرضالمختلفة،

المزایدات" :مسمىخاصا تحتفرعاذكرهالسابقالولایةقانونخصفقدالأساس،هذا

 :أنعلى 135المادةنصتحیثمنه 137و 135 136الموادفي "والصفقاتوالمناقصات

ذاتالعمومیةاومؤسساالتوریدات للولایةأوالخدماتأوبالأشغالالخاصةالصفقاتتبرم"

وهي،"العمومیةالصفقاتعلىا والمطبقةالمعمولوالتنظیماتانینللقو طبقاالإداريالطابع

وبالرجوع2.العمومیةالصفقاتالمتضمنة تنظیمالنصوصإلىالمادةهذهمنصریحةإحالة

ینصفإنهالعامالمرفقوتفویضاتالصفقات العمومیةتنظیمالمتضمنالرئاسيالمرسومالى

  :نفقاتمحلالعمومیةالصفقاتعلىإلاهذا البابحكامأتطبقلا " :أنعلى 06المادةفي

  .الإقلیمیةالجماعات-

  ."3المتعاقدةالمصلحةالنصصلبفيوتدعى

الولایةذلك فانإلىإضافةالإقلیمیة،الجماعاتإحدىتعتبرالولایةفإنالقول،سبقوكما

المادةفيما وردوهذامومیة،العللصفقاتولائیةلجنةلدیهاتحدثمتعاقدةمصلحةباعتبارها

                                                          
  .74عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، ص- 1
  .103عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، ص- 2
  .إلیھالإشارةسابقع،.م.ت.ع.ص.تالمتضمن15-247- رقمالرئاسيالمرسوممن 06المادة- 3
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ذاتمن163المادة حسباللجنةهذهوتتشكلإلیه،الإشارةسابقالمرسومنفسمن 165

  :منالمرسوم

رئیساممثلهأوالوالي.  

المتعاقدةالمصلحةممثل.  

الولائيالشعبيالمجلسعنممثلینثلاث  

المحاسبةومصلحةةالمیزانیمصلحة(بالمالیةالمكلفالوزیرعناثنینممثلین(  

أشغال بناء،(الصفقةموضوعحسببالولایةبالخدمةالمعنیةالتقنیةالمصلحةمدیر

  )الاقتضاءعندري،عمومیة،

1بالولایةالتجارةمدیر  

عنللدولة ومندوباممثلاباعتبارهبدیهيأمروهذاللوالي،اللجنةهذهرئاسةأسندتوقد

  .2المنطقةمستوىعلىالحكومة

 106وطبقا للمادةأیضا،التقاضيفيالحقیعطیهاالقانونیة،بالشخصیةالولایةتمتعأنكما

  .3علیهامدعىكمدعیة أوسواءالقضاءأمامالولایةیمثلمنهوالواليفإنالولایة،قانونمن

الأمرإشكال، فإنأيیثیرلاقضائیةدعوىإيفيالقضاءأمامللولایةالواليتمثیلكانوإذا

المصلحةالدعوى صاحبهذهرافعكانإذاهذاالتعاقد،قبلالاستعجاللدعوىبالنسبةیختلف

الإجراءاتمن قانون 946المادةفإنبیانهسبقفكما .ذلكفيإشكالفلاالعقدإبرامفي

طارإخفيالحقمستوى الولایةعلىللدولةممثلاباعتبارهللواليأعطتقدوالإداریة،المدنیة

لهاتخضعالتيالإشهار والمنافسةبالتزاماتالإخلالحالةفيبعریضةالإداریةالمحكمة

إقلیمیة،جماعةمن طرفسیبرمأوالعقدابرمإذاالعمومیة،والصفقاتالعقودإبرامعملیة

الصفقةصاحبةمصلحة متعاقدةالحالةهذهفيوهيالإقلیمیة،الجماعاتاحدىهيوالولایة

فهل .المنافسةفيالإشهار والوضعبالتزاماتالمخلةهيتكونأنفیهاویفترضومیة،العم

الصفقةإبرامفيیمثلهاالولایة التيضدالتعاقدقبلالاستعجالدعوىالواليیرفعأنیعقل

  .یمثلهاالتيالولایةمدعیا ضدطرفاالواليیكونأنبمعنىالإخلال؟فیهاوقعوالتيالمعنیة

                                                          
  .إلیھالإشارةسابقع،.م.ت.ع.ص.تالمتضمن247- 15رقمالرئاسيالمرسوممن 173المادة- 1
  .98.صالسابق،المرجعالثاني،العمومیة،الجزءالصفقاتتنظیمشرحبوضیاف،عمار- 2
  .237ص213الجزائر،والتوزیع،للنشرجسورالأول،،الجزءالإداریةالمنازعاتفيالمرجعبوضیاف،مارع- 3
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من قانون 946للمادةتطبیقاحقهمستعملاالولایةضدالدعوىرفعقدالواليأناوفرض

  مدعى علیه؟كطرفالحالةهذهفيالولایةیمثلفمنأعلاه،والإداریةالمدنیةالإجراءات

- 15الرئاسي رقمالمرسوممنالأولىالمادةخلالمنتكونالسؤال،هذاعلىالإجابةلعل

  :أنعلىتنصالتيالعام،المرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتتنظیمالمتضمن247

العام،وتفویضات المرفقالعمومیةالصفقاتومراقبةوتنفیذوإبرامإعدادسیاسةتطبیقیتم"

للقوانین والتنظیماتطبقاالمفوضةوالسلطاتالمتعاقدةالمصالحالتواليعلىتبرمهاالتي

المشرعأضافهاعبارة جدیدةهي "المفوضةوالسلطات"فعبارة،"المرسومهذاوأحكاماالمعمول

والفقرةالمرسوم،هذاالتي سبقتالعمومیةالصفقاتتنظیماتفيموجودةتكنلمالمادةهذهفي

فيالمذكورةالسلطاتمنلكل سلطةیمكنحیثنفسه،المرسوممن104المادةمنالثانیة

والواليوتنفیذها،العمومیةإبرام الصفقاتفيتصلاحیاتفوضأنالمادةهذهمنالأولىالفقرة

إبرامفيصلاحیاتهیفوضأنالأخیریمكن لهذاالأساس،هذاوعلىالسلطات،هذهأحدیعتبر

تفویضهوالحالةهذهفيالمكلفین، والتفویضالمسؤولیناحدإلىالعمومیةالصفقات

صاحبجانبإلى-إلیهحمل المفوضیتالتفویضمنالنوعهذاوفي،1للاختصاص

إطارفيمارسهاالتيسلامة التصرفاتعنالمسؤولیةمنجزء-الأصیلالاختصاص

المسؤولیةمنیقابلهوأنلابدسلطة بالتفویضمنعلیهحصلمالأنله،الممنوحالاختصاص

ؤولیةمسعلىالأمرحقیقةفيالاختصاص ینطويتفویضأنذلكومعنى .قدرهیماثلما

فوضفإذا2 .فیهاالمفوضللأعمالإلیه بالنسبةوالمفوضالمفوضكلعاتقعلىتقعمزدوجة

إبرامهمعرضفيالأخیرهذاوقامالصفقة العمومیة،بإبرامالمكلفینالمسؤولینأحدالوالي

لوالي،اعلىلاعاتقهعلىتقعالمسؤولیةفانالعلانیة والمنافسة،قواعدبخرقالعمومیةللصفقة

قبلالاستعجالدعوىفيعلیهامدعىكطرفالمحكمة الإداریةأمامالولایةیمثلوبالتالي

  .التعاقد

  

  

                                                          
بقاءمعإلیھالرجوعدونلیمارسوھامرؤوسیھبعضإلىاختصاصاتھبعضالإداريالرئیسنقل :بالتفویضیقصد-1

الاختصاصصاحبیعھدأنبھویقصدالاختصاصتفویضأنواعھومنالمفوضة،تلك الاختصاصاتعلىمسؤولیتھ
ممارسةتكونوأنالتفویضھذابإجراءالقانونیسمحأنبشرط .أحد مرؤوسیھإلىاختصاصاتھمنجزءبممارسة

  .الاختصاص لأصیلصاحبالإداريالرئیسرقابةتحتالمفوضالاختصاص
  111 .ص،2000صر،مالجامعیة،المطبوعاتدارالإداري،القانونالحلو،راغبماجد- 2
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  البلدیة :ثانیا

و بأهلیة التعاقد و إن وظیفتها ضمن تنظیم الإداري للدولة إن البلدیة تتمتع بالشخصیة القانونیة 

الدخول في علاقات عقدیة من القانون و مهامها المختلفة و المتنوعة تفرض علیها هي الأخرى

من قانون البلدیة فان رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا 78العام وطبقا للمادة 

للبلدیة ، یمثل البلدیة في كل أعمال الحیاة المدنیة و الإداریة وفق الشروط المنصوص علیها 

المشرع قد أفرد أحكاما خاصة في التشریع و التنظیم المعمول بهما و بهذا الصدد فإن 

و ذلك في قانون البلدیة لسنة "المناقصات و الصفقات العمومیة "بالصفقات البلدیة تحت مسمى 

  : منه على أن189، حیث تنص المادة 1941إلى 189سیما في المواد 2011

مؤسسات العمومیة یتم إبرام صفقات اللوازم و الأشغال و تقدیم الخدمات التي تقوم بها البلدیة وال

  .ذات الطابع الإداري طبقا للتنظیم الساري المفعول به المطبق على الصفقات العمومیة 

كما تتمتع البلدیة بالشخصیة القانونیة یعطیها الحق في التقاضي ،سواء كانت مدعیة أو مدعیة 

بما 2اوي علیه و یتم تمثیلها أمام القضاء بواسطة رئیس المجلس الشعبي البلدي في كل الدع

بما ابإسمیههو الذي یعبر عن إرادتها و یبرم العقود باعتبارهقبل التعاقد الاستعجالفیها دعوى 

فیها الصفقات العمومیة و العقود الإداریة و ترفع الدعوى من قبل كل من له مصلحة في إبرام 

  .العقد 

مصلحةلك وباعتبارهاذإلىإضافةالإقلیمیة،الجماعاتإحدىهيالقولسبقكماوالبلدیة

السابق 165المادةفيما وردحسبالعمومیة،للصفقاتبلدیةلجنةلدیهاتحدثن فإمتعاقدة،

  :منتتكوناللجنةأن هذهعلىالمرسوم،ذاتمن 174المادةلنصوطبقاذكرها،

رئیساممثلهأوالبلديالشعبيالمجلس  ارئیس.

المتعاقدةالمصلحةعنممثل.

البلديالشعبيالمجلسیمثلاناثنینمنتخبین.

المحاسبةومصلحةالمیزانیةمصلحة(بالمالیةالمكلفالوزیرعناثنینممثلین(

بناء، اشغالالخدمةموضوعحسبللولایةبالخدمةالمعنیةالتقنیةالمصلحةعنممثل

  ."الاقتضاءعندريعمومیة،

  
                                                          

  .104عمار بوضیاف ، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، المرجع السابق ، ص - 1
  المتضمن ت ص ع ت م ع ، السابق الإشارة إلیھ  15/247من المرسوم الرئاسي رقم 174المادة 2
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أوكانت مدعیةسواءالتقاضي،فيالحقهایعطیالقانونیة،بالشخصیةالبلدیةتمتعأنكما

وفي كلالبلديالشعبيلمجلسارئیسبواسطةالقضاءأمامتمثیلهاویتمعلیها،مدعى

إرادتها ، ویبرمعنیعبرالذيهوباعتبارهالتعاقد،قبلالاستعجالدعوىفیهابما  ،1الدعاوى

لهكل منقبلمنالدعوىوترفع .داریةالإوالعقودالعمومیةالصفقاتفیهابماباسمهاالعقود

نإضافة لكو إقلیمیة،جماعةالبلدیةباعتبارالوالي،قبلمنأوالعقد،إبرامفيمصلحة

في المنافسةوالوضعالإشهاربالتزاماتالمخلةهيتكونأنفیهاویفترضمتعاقدة،مصلحة

یمكننفسه كیفیطرحالذيالسؤالولكنالعمومیة،الصفقاتإبرامعملیةلهاتخضعالتي

  الإخلال؟هذااكتشافللوالي

عملیةعنها لحضورممثلینبإیفادالولایة،مصالحمكنالولایةقانونكونإلىیرجعذلكلعل

والإشرافله المتابعةیمكنالواليأنبمعنىالبلدیات،هذهتبرمهاالتيالعمومیةالصفقةإبرام

والمؤسساتأعلاه،174المادةخلالمنیتبینماوهذادیات،للبلالعمومیةالصفقاتومراقبة

ماوهذاالتجاري،یحكم النشاطالذيللتشریعتخضعالتيأوالإداریةسواءالمحلیةالعمومیة

الساهرفهوالقضاء،أمامأنه لایمثلهامنالرغمعلىأدنا، 175المادةنصخلالمنیتبین

أنیمكنالتيوالتنظیماتالقوانینولایته، هذهمستوىعلىوالتنظیماتالقوانیناحترامعلى

دعوىرفعأنوالواقع2.الدعوىهذهتحریكللواليكانذلكلأجلا،ذاالهیئاتتخرقها

عنالكافیةالمعلوماتلدیهلیستلأنهنادر الحدوث،الوالي،طرفمنالتعاقدقبلالاستعجال

  .3تضمنتهاالتيالمداولةعلىالاطلاعبعدإلالم بالصفقةیعولاالتعاقد،علىالسابقةالمرحلة

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  .ھإلیالإشارةسابقع،.م.ت.ع.ص.تالمتضمن247- 15رقمالرئاسيالمرسوممن 174المادة-1
  8 .صالسابق،بوشكیوة،المرجععثمان- 2
  306 .صالسابق،المرجعحلیمة،بروك- 3
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  قبل التعاقدالاستعجالقبول دعوى : المبحث الثاني

الدعوى الاستعجالیة الإداریة باعتبارها دعوى قضائیة فهي تخضع في تحریكها والفصل فیها 

ظـر فیهـا ودون هـذه الشـروط لا لمجموعـة مـن الشـروط والإجـراءات المقـررة قانونــا لقبولهـا والن

.یمكــن للجهة القضائیة الإداریة أن تقبل وتختص بالنظر والفصل في الدعوى الاستعجالیة

قبولها،حیثمنالأخرىالدعاوىمنغیرهاعنتختلفلاالتعاقدقبلالاستعجالدعوىإن

  لممارستهاالشروطبعضتتوفرأنیجبقبولهایتمفحتى

قبل التعاقدالاستعجالشروط ممارسة دعوى : المطلب الأول

الأول،الفرعفيشرحهاوسیتمالتعاقد،قبلالاستعجالدعوىلممارسةموضوعیةشروطهناك

  .الثانيالفرعفينهابیاوسیتمشكلیة،وأخرى

  الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

والاستعجال(ثالثا)لضرروا (ثانیا)والمصلحة (أولا)الصفةفيالموضوعیةالشروطوتتمثل

  .خامسا)الحقبأصلالمساسعدم (رابعا)

  .الصفة :أولا

الفقه،على مستوىأما .والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونفيالصفةالجزائريالمشرعیعرفلم

أووجهااعتبارهأوالمصلحة،شرطعنالشرطهذاباستقلالتعلقفیماكبیرخلافحدثفقد

  .المصلحةافأوصمنوصفا

أنأيالدعوى،لمباشرةمناسبةوضعیةفيالمدعيیكونأن :التقاضيفيبالصفةوالمقصود

فيالحقیباشرمنهویكونوأنللقضاء،التوجهلهیخولسلیم،قانونيمركزفيیكون

  .1الدعوى

فيةمصلحمن لهكل"عبارةخلالمنالتعاقد،قبلالاستعجالدعوىفيالصفةهذهوتتجسد

فيالتعاقدقبلبدعوى الاستعجالالإداریةالمحكمةإخطارلهیحقالذيأنأي،"العقدإبرام

  .العمومیةوالصفقاتالعقودعملیة إبراملهاتخضعالتيوالمنافسةالعلانیةبقواعدالإخلالحالة

عقودالم إبراعملیةعنالغرباءالأشخاصمنكلیاتقبللاالدعوىفإنذلكعلىوبناء

وذلكالقول،سبقكماالباطن،منوالمتعاقدینالمهنیة،كالتنظیماتالعمومیةوالصفقات

قانونمنالمادةمنالأولىالفقرةمنحتفقدالجزائريللمشرعبالنسبة. الصفةلانعدام

                                                          
  24 .صالسابق،المرجعالرحمان،عبدبربارة- 1
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فيالولایة،مستوىعلىللدولةممثلاباعتبارهللواليالصفةهذهوالإداریة،المدنیةالإجراءات

أومحلیةعمومیةمؤسسةأوإقلیمیة،جماعةطرفمنسیبرمأنهأوالعقدابرمإذاماحالة

خاضعةمحلیةعمومیةمؤسساتأوالبلدیة،أوللولایةالتابعةالمحلیةالعمومیةالمؤسسات

  .التجاريالنشاطیحكمالذيللتشریع

  المصلحة :ثانیا

فهي تشكلالقضاء،إلىاللجوءوقتالدعوىفعرایحققهاالتيالمنفعةبالمصلحةوالمقصود

  1.مصلحةبدوندعوىفلاتحریكها،منوالهدفالدعوى،وراءالدافع

المصلحةفیقال بأنالحق،لصاحبضرربذلكیتحققولمالاعتداءیقعلمإذا :محتملةوتكون

  .2أبداتتحققلاقدكمامستقبلاتتحققفقدمحتملة،

فيالأحقیةبتقریرالمطالبةطریقعنالقضاءأمامالمنشودةالفائدةنبأتعریفهایمكنكما

اضطرابأوخسارةمنعأولإصلاحأساسایتخذالذيالمطالبةلموضوعالقیمةنأأوالادعاء،

:محتملةأوقائمةتكونقدوالمصلحة3.محتملأوقائم

القضائیةالمطالبةمنضالغر فیكونقانوني،مركزأوحقإلىتستندحینما :قائمةونفتك

.ضررمنبهلحقماتعویضأوعلیهالعدوانمنالقانونيالمركزأوالحقهذاحمایة

المصلحةبأنفیقالالحق،لصاحبضرربذلكیتحققولمالاعتداءیقعلمإذا :محتملةوتكون

  .أبداتتحققلاقدكمامستقبلاتتحققفقدمحتملة،

  الضرر :ثالثا

یجعل مركزهبحیثما،لشخصمشروعةمصلحةأوبحقالمساسهوالضرربالمقصودإن

ذلك الحقیخولهاالسلطات التيأوالمزایامنانتقصلأنهسابقا،علیهكانمماأسوأالقانوني

  4.لصاحبهاالمصلحةتلكأو

غرارعلىالمحتملالضررعلىنصبلالواقع،الضررعلىینصفلمالجزائريالمشرعأما

إسناد الصفقةعدمعنالمترتبوالضرر.5فقطالمرشحیخصالشرطوهذاالفرنسي،شرعالم

التي كانتالمؤسسةبصورةالمساسعنالناجموالتجاري،المهنيبالضررالبعضیسمیه

                                                          
  34 .صالسابق،المرجعالرحمان،عبدبربارة- 1
  66.ص، 2012ائر،الجزللنشر،موفمالثالثة،الطبعةوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونذیب،السلامعبد- 2
  34.صالسابق،المرجعالرحمان،عبدبربارة- 3
  2 .صالسابق،المرجعأمینة،نيغ- 4
  30 .صالسابق،المرجعحلیمة،بروك- 5
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عدموراءالحاصل منالضررعنوكذلكا،خدماوجودةالكفاءنظرابالصفقةللفوزمرشحة

  .الصفقةمنمتوقعةالالأرباحعلىحصولها

  الاستعجال :رابعا

إتباعلا یتحقق معهاالتيالقانونیةالحمایةعلىالحصولضرورة":أنهعلىالاستعجالیعرف

یتضمنأوحقوق الخصوم،علىخطراتمثلظروفلتوافرنتیجةللتقاضيالعادیةالإجراءات

  1.إصلاحهوتداركهیتعذرقدضررا

فيلا یكفيالذيالمباشرالخطرأنهأوتأخیرا،تحتمللاالتيةالضرور " :أنهعلىیعرفكما

  .2المواعیدتقصیرمعحتىالمعتادبالطریقالدعوىرفعاتقائه

خطرلدرء أيالسریعالتدخلتتطلببظروفیتعلقالاستعجالأنالتعریفینهذینمنویتضح

الصفقاتمادة إبرامعلىوإسقاطهذلكوبتطبیق .الخصومأحدحقوقیمستداركه،یمكنلا

المنافسةفيبالإشهار والوضعالمتعلقةالإجراءاتفيیتوافرالاستعجالطابعفإنالعمومیة،

العادیةالدعوىعن طریقالإجراءاتهذهفيالطعنتمإذالأنهالعمومیة،الصفقاتإبرامفي

التنفیذ،مرحلةوصلتربما وأبرمتقدالصفقةتكونفیها،للفصلطویلاوقتاتأخذالتي

تسویةیمكنهوحدهفقاضي الاستعجالالعامة،بالمصلحةیضرالتنفیذمرحلةفيالصفقةفإلغاء

مباشرة،إبرامهاعندأوالصفقةقبل إبرامأعلاهالمذكورةبالإجراءاتالإخلالحالةفيالوضعیة

  3.تنفیذ الصفقةلمرحلةالمعقدةالعملیةالإشكالاتلتجنب

  الحقبأصلالمساسعدم :خامسا

والنظرالاستعجال التطرقلقاضيیجوزلاولذلكوموضوعه،جوهرهبهیقصدالحقأصلإن

الذيالقانونيیمثل السببوالذيالخصوم،یدعیهحقحولجدیةمنازعةموضوعهادعوىفي

المغیرةالبنودتعدیلالحق مثلابأصلمساسافیعتبر .الطرفینمنكلوالتزاماتحقوقیحدد

علیهاتفقماغیرمفسوخة فياعتبارهاأومنها،غمضماكتفسیرالمتعاقدین،لقانون

  4إلخ....المالیةالتهدیداتوأیضاالأطراف،

                                                          
  .7صالسابق،المرجعحسین،طاھري- 1
  31 .صالسابق،المرجعالاداري،الاستعجالقضاءفيالمنتقىملویا،آثشیخبنلحسین- 2
حول  الرابعالدوليالعمومیة،الملتقىالصفقاتإبراممادةفيالاستعجاليالإداريالقضاءدنیا،دوربوسالملیلى،بوكیحل- 3

  03 .ص، 2011مارس10- 09الوادي،جامعةالاستعجال الإداري،قضاء
  231.صالسابق،المرجعالدین،عزكلوفي- 4
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فيدون الفصلمؤقتةتدابیرباتخاذللقاضيالتعاقدقبلالاستعجالیسمحالمبدأحیثفمن

إلى السلطاتفبالنظر،نهائیةتدابیرتخاذاسلطةیمنحهإجراءبكونهیتمیزأنهإلاالموضوع،

  .العمومیةالصفقاتإبراممادةفيالتعاقدقبلالاستعجاللقاضيالمخولة

  الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

  .ثانیا)المیعادوشرط،(أولا)المسبقالإداريالقرار(فيفتتمثلالشكلیةالشروطأما

  )المهجوررطالش(المسبقالإداريالقرارشرط :أولا

أن اختصاصبمعنىقرار،ضدإلاتوجهأنیمكنلاالإداریةالقضائیةالدعاوىبعضإن

لموإذامع الفرد،نزاعهابشانقرارباتخاذالإدارةقامتإذاإلاینعقدلافیهاالإداريالقاضي

صاحبةارةمن الإدباستصدارهیقومأنالمدعيعلىیجبفإنهالقرار،هذامثلالإدارةتتخذ

هذهوتطبق .قبول الدعوىعدمإلىیؤديالإجراءذاالمدعيقیامعدمفإنلذلكالعلاقة،

الذيالإدارةمعفالمتعاقدالتعاقدي،وغیرالتعاقديالكاملالقضاءنطاقفيعامبشكلالقاعدة

 .لقاضياأمامالدعوىإثارةقبلالتعویضاتهذهدفعمنهایطلبأنعلیهبتعویضاتیطالبها

ومرفوعةتعاقديبنزاعمتعلقةالدعوىكانتالمسبق إذاالقرارقاعدةمنالمدعيالقانونویعفي

أومعنیة،مسألةبصددخبرةندبلأجلكأن ترفعالمستعجلة،الإداریةالأمورقاضيإلى

  .1محددةحالةلإثبات

والإداریة علىالمدنیةتالإجراءاقانونفيالمشرعینصفلمالجزائريللقانونبالنسبةأما

بمالكنأو جوازه،التعاقدقبلالاستعجالدعوىلمباشرةجوهریةكشكلیةالمسبقالطلبإلزامیة

لماطبقاوذلكاللجوء إلیهیجوزفإنهجوازیا،أمراأصبحالإدارةأمامالإداريالتظلمتقدیمأن

بالقرارالمعنيیجوز للشخص" :أنهعلىنصتالتيالقانونذاتمن 830المادةعلیهنصت

الدعوىفيكان هذافإذا،"...2القرارمصدرةالإداریةالجهةإلىتظلمتقدیمالإداري

خصوصاالدعاوى الاستعجالیة،فيجوازیاالتظلمیكونأنأولىبابفمنالعادیة،الموضوعیة

  .التعاقدقبلالاستعجالدعوى

لتعاقداقبلالاستعجالدعوىرفعمیعاد :ثانیا

من ق إ م إ الإطار القانوني للدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة غیر أن946تعتبر المادة 

الشيء الملاحظ هو أن المشرع الجزائري ومن خلال نص هذه المادة لم یحدد وبدقة أجلا معینا

                                                          
  538.صالسابق،المرجعنوح،مختارمھند- 1
  .إلیھالإشارةإ،سابق.م.إ.قالمتضمن09-08رقمالقانونمن830المادة- 2
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یجوز إخطار المحكمة''رفع هذه الدعوى حیث نصت المادة وفي فقرتها الثالثة على ما یأتي 

تدل على التخییر دون '' یجوز''ویتضح من خلال ذلك أن كلمة '' الإداریة قبل إبرام العقد 

1 ''الإلزام

وهو الأمر الذي سار علیه مجلس الدولة الجزائري حیث صرح في إحدى القضایا المعروضة 

حیث أن قاضي الاستعجال یكون مختصا في مرحلة الإخلال بالتزامات '': علیه بما یلي

ر و المنافسة وقبل إبرام العقد ، وطالما أن الصفقة أبرمت والأشغال نفدت فالقرار الإشها

  . ''2المستأنف بفعله هذا قد تعدى لأصل الحق مما یتعین إلغاءه

فقد قبلت .الجزائريالدولةمجلسأرساهالذيالمبدأعلى3لبسكرةالإداریةالمحكمةوسارت

قانونا،الشكلیة المطلوبةللشروطمستوفیةجاءتحیثشكلا،التعاقدقبلالاستعجالدعوى

مادةفيالمتعلقة بالاستعجالوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن 946المادةلأحكاموكذا

المحكمةأخطرتالتعاقدالاستعجال قبلدعوىأنبذلكوالمقصود .العمومیةوالصفقاتالعقود

لجنةأمامفیهوالطعنالمنح المؤقتإعلانعنالنظربصرفالعقد،إبرامقبلالإداریة

  .العمومیةالصفقات

بأنوأقرلكل التأویلات،حداووضعبالیقینالشكقطعقدالجزائريالدولةمجلسیكونوهكذا

العقدإبرامقبلالتعاقد یتمقبلالاستعجالدعوىبخصوصالإداریةالمحكمةإخطارمیعاد

فیهجاءالذيالقضیةفیهذهأرساهالذيالمبدأفيذلكمؤكدافیذه،تنفيوالبدءإبرامهبعدولیس

المحكمةإخطارالإنجاز والتسلیم،بعدولیسالعمومیة،الصفقةإبرامقبلیجوز،" :یليما

الجزائريالدولةمجلسوقد أصاب ."أو المنافسةالإشهاربالتزاماتالإخلالحالةفيالإداریة،

الممنوحةوالسلطاتوطبیعتها الاستعجالیةالدعوىلهذهالوقائيلمنطقاأنحیثهذا،قرارهفي

  .إبرام العقدقبلتحریكهایستوجببموجبهاالاستعجاليللقاضي

ان المشرع الجزائري منح إمكانیة لرفع الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة للغیر المتضرر من 

  ''كل من له مصلحة في إبرام العقد''سة جراء الإخلال بالتزامات الإشهار والوضع في المناف

                                                          
  .المرجع السباق 946المادة - 1
قرار منشور 6/212012/الصادر بتاریخ 723فھرس رقم074854ملف رقم ) أ ع م(قضیة ولایة البیض ضد السید - 2

  01ینظر الملحق رقم 
  .، السابق إشارة إلیھ14/12/2015، بتاریخ 15/00980ة رقم المحكمة الإداریة بسكرة، القضی- 3
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حتى ان كان المتضرر أجنبیا عن العقد المزمع إبرامه ولا یملك الصفة بعد ، بینما لو كان 

المشرع یجیز رفع الدعوى الاستعجالیة بعد إبرام العقد لنجده منح الحق في رفع هذه الدعوى 

  .1لمن یملك الصفة والمصلحة معا أي المتعامل المتعاقد 

الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة تم إقرارها لحمایة مبادئ العلانیة والمنافسة التي تخضع لها 

عملیة إبرام الصفقات العامة ، وأن هذه المبادئ لا مجال لإعمالها في مرحلة تنفیذ الصفقة بل 

  .نها تخص مرحلة الإبرام دون سواها

  

التعاقدالحكم في الدعوى الاستعجال قبل: المطلب الثاني

الاختصاصقواعدإلىالتطرقدونالتعاقدقبلالاستعجالدعوىفيالحكمعنالحدیثیمكن

الصادرالأمرإلىالتطرقیتمبعدهاالأول،المطلبفيذلكویكونإشكالاتمنتثیرهوما

  .الثانيالمطلبفيوذلكالدعوىهذهبخصوص

قبل التعاقدلالاستعجاقواعد الاختصاص في دعوى : الفرع الأول

الأهمیة،غایةفيهيالتعاقدقبلالاستعجالدعوىفيالاختصاصقواعدتحدیدمسالةإن

یطرحالإداریة مماالمحاكمإلىفیهالفصلیؤولالدعوىهذهبخصوصالنزاعوأنخصوصا

)ثانفرعالإقلیميالاختصاصومسألة،(أولفرع)المحاكملهذهالنوعيالاختصاصمسألة

  .التعاقدقبلالاستعجالدعوىفيالإداریةللمحاكمالنوعيالاختصاص-1

دعوى الاستعجالفيالإداریةللمحاكمالنوعيالاختصاصإلىالفرعهذاضمنالتطرقسیتم

  .الجزائريللقانونوفقاالدعوىهذهفيللمحاكم الإداریةالنوعيالاختصاصفيالتعاقدقبل

  .الجزائريالقانونفيالتعاقدقبلالاستعجالعوىدفيالنوعيالاختصاص :اولا

أشخاص القانونطرفمنالمبرمةالعمومیةبالصفقاتالمتعلقةالمنازعاتفإنالجزائرفي

بالنسبة للاختصاصقانونيإشكالأيتثیرلاالتعاقد،قبلالاستعجالدعوىفیهابماالعام

علیهالعضوي المنصوصالمعیاروهوتصاصالاخلهذاالمحددالمعیارلتوافروذلكالنوعي،

الإداریةالمحاكم:أنعلىنصتالتيوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن 800المادةفي

قابلبحكمأول درجةفيبالفصلتختصالإداریةالمنازعاتفيالعامةالولایةجهاتهي

العمومیةالمؤسساتأوحديالبلدیةوأالولایةأوالدولةتكونالتيالقضایاجمیعفيللاستئناف

                                                          
  130عز الدین كلوفي ، المرجع السابق ، ص - 1
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الرئاسيالمرسوممن 06المادةصیاغتهافيوافقتهاوالتي،1 "فیهاطرفاالإداریةالصبغةذات

تطبقلا " :یليكماجاءتالعام والتيالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتتنظیمالمتضمن

  :محل نفقاتالعمومیةالصفقاتعلىإلاالبابهذاأحكام

  .الدولة-

  .الإقلیمیةالجماعات-

  .2الإداريالطابعذاتالعمومیةالمؤسسات-

منازعات فيبقوةیثورالإشكالفإنذلكومع3 .الإداريالقضاءلاختصاصتخضعكونها

في أساساوالمتمثلةالخاصللقانونخاضعةأشخاصطرفمنالمبرمةالعمومیةالصفقات

الصفقات تنظیمكونالتجاري،النشاطیحكمالذيلتشریعلالخاضعةالعمومیةالمؤسسات

وذلك عندماعمومیة،صفقاتبإبرامالمؤسساتلهذهیسمحالعامالمرفقوتفویضاتالعمومیة

من أوالدولةمنأو نهائیةمؤقتةوبمساهمةجزئیاأوكلیاممولةمشاریعبإنجازتكلف

هذهفيبالفصلالمختصالقضاءعنالبحثضرورةیتطلبالذيالأمرالإقلیمیة،الجماعات

  4.المنازعات

یقولمنازعات اتجاههكذامثلفيبالفصلالمختصةالقضائیةالجهةلتحدیداتجاهینظهروقد

  .مبرراتهالإداري ولكلالقضاءباختصاصیقولآخرواتجاهالعادي،القضاءباختصاص

منالتعاقد تكونقبلالاستعجالدعوىفإنالأساسهذاحسبأنهالقولیمكنهناومن

للتشریععمومیة خاضعةمؤسسةطرفمنستبرمالصفقةكانتإذاالإداريالقضاءاختصاص

جزئیاأوكلیاطرفها ممولةمنالمنجزةالعملیةتكونأنشریطةالتجاري،النشاطیحكمالذي

  .المنافسةفيوضعالإشهار والبقواعدأخلتهيإذاالإقلیمیة،الجماعاتأوالدولةمن

  .قبل التعاقدالاستعجالدعوىفيالإداریةللمحاكمالإقلیميالاختصاص-2

المحاكم الإداریة،بینالإقلیميالاختصاصتوزیعفيأساسیامعیاراالجزائريالمشرعاعتمدلقد

طنالقضائیة لمو الجهةأنقاعدةفيوالمتمثلالمدنیةالموادفيالمعتمدالمعیارنفسوهو

وفيموطن له،فآخرمعروفموطنلهیكنلمفإنالنزاع،بنظرالمختصةهيعلیهالمدعى

                                                          
  .إلیھالإشارةسابقوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن09-08رقمالقانونمن 800المادة- 1
الإشارةسابقالعام،المرفقوتفویضاتالعمومیةاتالصفقتنظیمالمتضمن247- 15رقم الرئاسيالمرسوممن 06المادة- 2

  1إلیھ
  05.صالسابق،المرجعكلوفي،الدینعز- 3
  1 .صالسابق،المرجعالعمومیة،الصفقاتتنظیمشرحبوضیاف،عمار- 4
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محاكمعدة منأحكاملصدورتفادیاأحدهمبموطنالاعتبارفیؤخذعلیهمالمدعىتعددحالة

  :الاعتبارات التالیةفيأساسهاعلیهالمدعىموطنقاعدةوتجدواحدة،قضیةفيمختلفة

الجهة أماممخاصمتهعلیهوجبثمةومنعلیه،المدعىإلىیسعىالذيوهالمدعيأن-

  محمول ولیسمطلوبفالدینذلك،سبیلفيالجهدوبذلموطنهایقعالتيالقضائیة

في موطنبحقهیطالبأنذلكعكسیدعيمنوعلىالذمة،براءةالشخصفيالأصلأن-

  .علیهالمدعى

بعیدة محكمةأمامدعواهرفعمنالنیةسيءالمدعيتمكینمعدإلىیهدفالمبدأهذاأن-

  علیهالمدعىلإرهاق

  .1علیهالمدعىموطنفيتوجدماغالباالإثباتأدلةأن-

قانونمن804المادةبموجبمقررةوهياستثناءاتعدةعلیهاتردالعامةالقاعدةهذهأنإلا

مادةفيالتعاقدالاستعجال قبلبدعوىیتعلقضوعالمو أنوطالماوالإداریة،المدنیةالإجراءات

الاستثناءاتتلكهيالتركیز علیهاسیتمالتيالاستثناءاتفإنالإداریة،والعقودالصفقاتإبرام

العقودبمادةالمتعلقةوالفقرة الثالثةالعمومیة،الأشغالبمادةالمتعلقةالثانیةالفقرةفيردةالوا

تأجیرأوالأشغالأوبمادة التوریداتوالمتعلقالسادسةوالفقرةیعتها،طبكانتمهماالإداریة

الإداریةللمحاكمالإقلیميالاختصاصیحددالاستثناءهذاإن.2صناعیةأوفنیةخدمات

الأشغالبمادةوالمتعلقالتعاقدقبلالاستعجالدعوىفیهابماالصفقات العمومیةلمنازعات

علىوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن 804المادةمنالثانیةالفقرةحیث تنصالعمومیة،

تنفیذمكاناختصاصهادائرةفيیقعالتيالمحكمةأمامالعمومیةمادة الأشغالفي" :أنه

العامة،القاعدةمنكاستثناءجاءتوالتيالإقلیميالاختصاصلتحدیدفأول قاعدة،"الأشغال

  .العمومیةالصفقاتعقودأنواعأهممنیعتبرالذيالعامةالأشغالتعلقت بعقد

  

  

  

  

                                                          
الإجراءاتانونقملویا،آثشیخبنلحسین؛ 182 .صالسابق،المرجعالإداریة،المنازعاتفيالمرجعبوضیاف،عمار- 1

  26.صالمرجع السابق،الإداریة،
  23 .صالسابق،المرجععادل،بوضیاف- 2
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الاستعجاللقاضيالممنوحةالسلطات:الفرع الثاني

هذایصدرقبل التعاقد،الاستعجالدعوىفيالاستعجاللقاضيالممنوحةالسلطاتخلالمن

بیعةلطالتطرقما یستدعيوهذافیه،للفصلعلیهالمعروضالنزاعیخصفیماأمرهالأخیر

.الأمرهذا

الإجراءات المدنیةقانونمن 923المادةفيالمشرعنصفقدالجزائريللقانونبالنسبة

فالدعوى،"كتابیة وشفویةوجاهیة،لإجراءاتوفقاالاستعجالقاضيیفصل" :أنعلىوالإداریة

القواعدنفسبقاضي الاستعجالفیهاینظرالتعاقد،قبلالاستعجالدعوىفیهابماالاستعجالیة

لإجراءاتوفقافیهاقاضي الاستعجالیفصلأنضرورةمنالعادیةالإداریةالدعوىتحكمالتي

الأقلعلىأو،1االآخرالطرفعلموقیامللدعوى،الرسميالتبلیغتقتضيالتيالوجاهیة

حكمارإصدذلكاقتضىولوالمدعى علیه،لتبلیغالمدعيسعيتؤكدالتيبالإجراءاتالقیام

مبدأاحترامتؤكدالتيالتبلیغوجود إجراءاتیؤكدالدعوىملفأنالأمرفيفالمهم .غیابي

عریضةمنالكتابیةالإجراءاتطریقالتقاضي عنالدعوىأطرافعلىیتعینكماالوجاهیة،

فإنهذاكلومع .كتابیةالتقاضيتجعل إجراءاتالتيوالوثائقالمذكراتأوالدعوىافتتاح

الأمروهوالكتابیة،ملطلباتدعیماولكنلآخرمن حینشفویةملاحظاتبإبداءیسمحالقانون

نفسمن 01فقرة 884المادةلنصتطبیقا،2التقاضي الكتابیةإجراءاتمنیخففالذي

یجوزالقضیة،حولالمعدللتقریرالمقررالقاضيبعد تلاوة" :أنهعلىتنصالتيالقانون

منالأطرافالمادةهذهمكنتفقد،"الكتابیةملطلباالشفویة تدعیماملاحظاتهمدیمتقللخصوم

المشرعأجازوأهمیتهاولضرورةإبدائهاولحتمیةمهمة،من ملاحظاتیرونهمایقدمواأن

هذاتؤكدذاتهالقانونمن 887المادةأنكما3 .المكتوبةملطلباوتكون تدعیماشفاهیةتقدیمها

هذایقدمعندماالمدعي،بعدالجلسةأثناءالكلمةعلیهالمدعىیتناول" :أنتنص علىإذالأمر

سالفة  884المادةلنصطبقاالشفویةملاحظاتهالمدعيقدمفإذا،"شفویةالأخیر ملاحظات

مناسبا یراهمالتقدیمعلیهللمدعىالكلمةتحیلأنالإداریةالمحكمةعلىیتعینفإنهالذكر،

ملاحظاته علیهالمدعىإبداءلحالةبالنسبةصحیحوالعكسالمدعي،ملاحظاتعلىللرد

موقف الحیادالقاضيوقوفولكنالعبارة،بصریحذلكإلىیشرلمالمشرعكانوإنالشفویة

                                                          
  272.صالسابق،المرجعبوعلي،سعید- 1

  123 .صالسابق،المرجععادل،بوضیاف- 2
  583 .صالسابق،المرجعالإداریة،الإجراءاتقانونملویا،آثشیخبنلحسین- 3
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إعطاء الفرصةفینبغيالدفاع،حقكفالةولمبدأالعادلةالمحاكمةولمقتضیاتالخصمینمن

  .1شفویةملاحظاتمنعلیهالمدعىقدمهماعلىللردللمدعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  2 .صالسابق،جعالمرعادل،بوضیاف- 1
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  : الثانيخلاصة الفصل 

المشرع الجزائري في قانون القضاء الإداري و قبل التعاقد ذو أصل تشریعي تبناهالاستعجالإن 

في حالة تحریكهنظمه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و یتم 

الإعلان و الوضع في المنافسة التي تخضع لها العقود و الصفقات بالالتزاماتل الإخلا

الاستعجالالعمومیة من طرف المصلحة المتعاقدة و ذلك قبل إبرام العقد حتى یتسنى للقاضي 

المتعلقة بالإشهار و بالتزاماتهاسلطته المتمثلة في سلطة الأمر ضد الإدارة المخلة استعمال

  . نافسة الوضع في الم
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العقودمجالفيالتعاقدقبلالاستعجالقضاءأنالقولیمكن،نستخلصالدراسةلهذهختاما

الجزائر، واكتسبفيسواءالقانونیةالمنظومةفيفعالاإصلاحاشكلالعمومیةوالصفقات

في نطاقسواءحدعلىوالإدارةالاقتصادیینالمتعاملینعلىأثرمنلهلماخاصةأهمیة

الإدارة القانونیة،أعمالعلىالقضائیةالرقابةأوجهمنجدیداوجهایعدفهو .الإداریةالعقود

فيالمنافسة والمساواةفيوالوضعبالعلانیةالمتعلقةالقواعدلاحترامضمانةیعتبرأنهكما

مناحالة الإخلالفيالعمومیة،والصفقاتالعقودإبراممجالفيالمرشحینبینالمعاملة

القواعدهذهلأنقبل التعاقدالاستعجالدعوىبواسطةتحریكهتمإذاالمتعاقدة،المصلحةطرف

لاالدعوىهذهمباشرةذلك أنالأولى،بالدرجةالعامةالمصلحةلتحقیقكرستالمبادئأو

طبیعیاشخصاالمتعامل الاقتصاديوهوالإخلالهذامنالمتضررالمرشحعلىفقطتقتصر

حتىالدعوى،هذهلتحریكصفة المدعيالقانونمنحهاأخرىلأشخاصوإنمامعنویا،أوكان

الذيالأمرالجزائري،القانونفيبوزیر والواليالأمرویتعلق .الإخلالهذامنتتضررلموإن

أعلنتهينإالإدارةمعتعاقدیةعلاقاتفيللدخولالاقتصادیینالمتعاملینمن ضمانةیزید

  .التعاقدفيعن رغبتها

فيالوقائي والعلاجيبالطابعیتمتعفهوفعالا،إجراءیعدالتعاقدقبلالاستعجالقضاءأنكما

سلطاتهممارسةالاستعجالي منالقاضيیتمكنحتىالعقدإبرامقبلیتدخللأنهالوقت،نفس

ومعتبرةصلاحیات واسعةوهية،التهدیدیالغرامةتوقیعوسلطةالأمرسلطةفيالمتمثلة

الإدارةمراعاة لمصلحةسریعة،بصفةیكونالقضیةفيالفصلولأنالمنازعة،وأهمیةتتناسب

لاالغیر كيمصلحة وكذاالمتعاقدالمتعاملومصلحةالعمومیة،الصفقةومشروعالمتعاقدة

  .یخصهفیماكلمصالحهمتتعطل

م القانوني لدعوى الاستعجال في مادة ابرام العقود والصفقات ولقد توصلنا في ختام دراستنا للنظا

  :العمومیة 

أنه یتمیزإلىفبالإضافةالموضوع،فياستعجالیاطعناالتعاقدقبلماالاستعجالیعتبر*

العادينطاق الاستعجالفيمألوفةوغیرواسعةسلطاتللقاضيیمنحفهوالاستعجال،بطابع

أوبتأجیلیأمروأنا،بالامتثال لالتزاماالإدارةیأمرأنفبإمكانهالموضوع،قاضيمنتقربه

  .العقدإمضاءتعلیق
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ریةاالإدالقرارات إلغاءدعوىحدةمنللتخفیفجاءتالتعاقدقبلالاستعجالدعوىأن*

برمتها،العمومیةإلغاء الصفقةإلىیؤديالقراراتهذهإلغاءلأنالإداري،العقدعنالمنفصلة

قبلالاستعجالدعوىمنفالهدف.واطرادبانتظامالعامةالمرافقباستمراریةإخلالفیهوهذا

المصلحةتستطیعفلاالآجال،أقربفيإبرام العقدقبلالقراراتهذهفيالفصلهوالتعاقد

دعوىأنبلفحسب،هذاولیس .الدعوىفيالفصلالتعاقدیة لحینالعملیةفيالسیرالمتعاقدة

عنالمنفصلةالإداریةالقراراتإلغاءدعوىفعالیةلعدمنتیجةجاءتقبل التعاقدلاستعجالا

  .في تنفیذهوالبدءالعقدإبرامقبلحتىفیهاالفصلیتمالأخیرةهذهأنكونالعقد الإداري،

ةضمان سلاممنهالهدفقانوني،موضوعياستعجالهوالتعاقدقبلماالاستعجالأن*

وتحقیقا،يالفساد المستشر منالعامالمالعلىحفاظاإبرامها،قبلالعمومیةوالصفقاتالعقود

امتثالمدىإلىینظرمارالمدعي بقدشخصإلىینظرلاالقاضيلأنالعامة،للمصلحة

القانونهنؤ شنمالالتزاماتهذهلأن،فالمنافسةوالوضعبالإعلانالمتعلقةلالتزاماالإدارة

  .موضوعذاتغیرالدعوىتالعقد أصبحأبرممافإذاالعقد،سولیوحده

فيدإبرام العققبلالقراراتهذهفيالفصلهوالتعاقدقبلالاستعجالدعوىمنفالهدف* 

فيالفصلالتعاقدیة حینالعملیةفيالسیرالمتعاقدةالمصلحةتستطیعفلاالآجال،أقرب

  .الدعوى

  

  



قائمة المراجع 

  القرآن الكريم برواية حفص

  :القانونية الكتب:أولا

الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات ، ,عمرصديقأبوبكر)1

.2013الطبعة الأولى ، منشورات حلبي الحقوقية ، لبنان ،

والإدارية الجزء الثاني الطبعة الأولى كليك الوجيز في الشرح قانون الإجراءات المدنية ،ضيافعادل بو )2

2012للنشر الجزائر 

, الإسكندرية , دار الفكر الجامعي , الأسس العامة للعقود الإدارية , عبد العزيز عبد المنعم خليفة )3

2005

الطبعة , الجزء الثاني , نظرية الإختصاص , المبادئ العامة للمنازعات الإدارية , مسعود شيهوب )4

.2009, الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية , منقحة الخامسة

  .الجزائر, دار جسور للنشر , 1الطبعة , الصفقات العمومية في الجزائر , عمار بوضياف )5

.الديوان الوطني للأشغال التربوية, الطبعة الثانية ,القانون القضائي الجزائري , الغوثي بن ملحة )6

.2005, الجزائر , دار خلدونية ,قها وقضاءقضاء الاستعجال ف, طاهري حسين )7

شرح لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ,الإجراءات المدنية و الإدارية  الموجزة , طاهري حسين )8

2012,دار الخلدونية للنشر والتوزيع ,الجزء الأول, الجديد

, دار بلقيس للنشر , 2015طبعة , المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري , سعيد بوعلي )9

.2015, الجزائر 

, الجزائر ,ديوان المطبوعات الجامعية , الجزء الثاني,المبادئ للمنازعات الإدارية ,شهوب مسعود)10

2009
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